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  شكر وعرفان
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 مقدمة



 مــقدمة

 أ 

  :مقدمة

أولتها ساسیة للمجتمع یصلح بصلاحها ویفسد بفسادها، وقد الأسرة الخلیة الأتعتبر 

، حیث یعتبر كبرىالشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة من بینها القانون الجزائري أهمیة 

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ  ﴿الزواج أول خطوة من أجل بناء هذه الأسرة لقوله تعالى في محكم تنزیله: 

]، فبالزواج 21[سورة الروم الآیة  ﴾مْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُ 

تركیبة اجتماعیة لما تتسم به من دور فعال في تحریك  تتكون العائلة والأسرة التي تعتبر أهم

  المجتمع.

الذي تنشأ  عقد الزواج أوصاففي الفقهاء المسلمین بمختلف مذاهبهم  ضولهذا فقد خا

فیها، وهذا  اختلفواخاصة به منها ما اتفقوا علیها وأخرى  اوشروط اكانأر له  واضعین ،به الأسرة

بمذهب ما، ونجد  ذالذي أثر بدوره على مختلف التشریعات العربیة باعتبار أن كل تشریع أخ

بینها قانون الأسرة   بعض التشریعات لم تنح هذا النحو وإنما أدمجت بین المذاهب ومن

الذي لم یكتف فقط بالدمج بین المذاهب في المسائل المنصوص علیها فیه وإنما ألزم  يالجزائر 

منه بالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة من دون أن یبین له ما هو  222القاضي في نص المادة 

  .ینظمها يلتالمذهب الذي یعود إلیه في حالة عدم وجود نص فیه على مسألة من المسائل ا

 رجوعللالمشرع الجزائري یطرح مشاكل عملیة بالنسبة  اتخذهوهذا ما جعل الموقف الذي 

 التي الأركان والشروطعقد الزواج و  أوصاففیما یتعلق بموضوع  الفقه الإسلامي خاصةإلى 

وأركان ثلاثة أوصاف، وذلك حسب توفر شروط  حیث حصرت هذه الأوصاف في ،یقوم علیها

الثلاثة هي: إما أن یكون صحیحا أو یكون فاسدا أو  وهذه الأوصاف، مدى صحتهاو ، انعقاده

ما ترتب على مخالفتها أو تخلفها، هذا ی باطلا؛ وكل وصف من هذه الأوصاف یرتب آثارا معینة

  عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. بأوصافببحث یتعلق دفعني للقیام 

  



 مــقدمة

  ب 

  أهمیة الموضوع 

بین الفقه الإسلامي  قد الزواجعأوصاف بموضوع أهمیة هذا الموضوع في ارتباطه تتمثل 

تماشیا مع ما  جددةتالموبما أن عقد الزواج من أهم المواضیع الفقهیة  ،وقانون الأسرة الجزائري

یقتضیه الواقع الاجتماعي المعاصر فهو الرخصة والوسیلة الشرعیة والقانونیة التي تنظم العلاقة 

توضیح أهم على الفقه الإسلامي والقانون الأسرة الجزائري  وجبرجل والمرأة، لذلك بین ال

الإجراءات الواجب اتباعها عند إبرام عقد الزواج متى استوفى جمیع أركانه وشروطه لكي یرتب 

ه، فهو بمثابة الأمان الذي یحمي العلاقة الأسریة من النزاعات التي تهدد استقرار الحیاة آثار 

 مستقبلا وتؤدي إلى تفككها. الزوجیة

 أسباب اختیار الموضوع 

  كان وراء اختیارنا لهذا الموضوع جملة من الأسباب نذكرها فیما یلي:

  .موضوع عقد الزواج جدیر بالاهتمام كونه عقد تبنى به الأسرة والمجتمع -

المسألة، محاولة الاطلاع ما توصل إلیه الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري في هذه  -

  وتبیان الاختلاف فیه.

  هذا الموضوع یثیر الكثیر من الإشكالات خاصة في الجانب القانوني منه. -

  إزالة الغموض الذي یطرحه هذا الموضوع من خلال إثرائه بالمعلومات. -

  الموضوع:الأهداف  

  التعرف على مفهوم عقد الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري. -

  أركان عقد الزواج حسب المذاهب الفقهیة والقانون الجزائري لتعرفا -

  .شروط الزواج الشكلیة والموضوعیةرأي الفقهاء والمشرع الجزائري فیما یخص  معرفة -

في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة  ماوطبیعتهالزواج الباطل والزواج الفاسد على  التعرف -

  الجزائري.



 مــقدمة

  ج 

  ج الفاسد والزواج الباطل في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري.التعرف على آثار الزوا -

  إشكالیة الموضوع:

  تتمثل إشكالیة موضوع دراستنا في التساؤل التالي:

  ؟ الجزائري الأسرة الإسلامي وقانون الفقهعقد الزواج في أوصاف ماهي - 

  :كالآتي تالیةفرعیة الطرح عدة تساؤلات وعلى ضوء الإشكالیة الرئیسیة یمكن أن 

؟ وماهي أهم في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريالصحیح عقد الزواج ما مفهوم  -

  ؟ أركانه

في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الصحیح ما هي الشروط الموضوعیة والشكلیة لعقد الزواج  -

  ؟الجزائري

  ؟ حالاته؟ وماهي أهم سرة الجزائريعقد الزواج الفاسد في الفقه الإسلامي وقانون الأما مفهوم  -

  ؟ حالاته؟ وماهي أهم عقد الزواج الباطل في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريما مفهوم  -

   ؟كل من عقد الزواج الفاسد والباطل في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري هي آثارما  -

 منهج البحث:

ق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة تم الاعتماد من أجل توضیح أهمیة الموضوع وتحقی  

جمع للمعلومات في تضي طبیعة الموضوع من وذلك لما تق التحلیلي الوصفي منهجالعلى 

لنصوص القرآنیة والأحادیث النبویة وأقوال الفقهاء وكذا اتحلیل الجانبین الفقهي والقانوني ثم 

اعتمدنا علیه  المنهج المقارن حیثافة إلى بالإض .نصوص القانون الجزائري المتعلقة بالموضوع

  في المقارنة بین أحكام الفقه الإسلامي ونصوص قانون الأسرة الجزائري.



 مــقدمة

  د 

  الدراسات السابقة:

  تم الاعتماد على مجموعة من الدراسات السابقة تم الاستفادة منها نذكر من بینها:  

عقد الزواج في قانون الأحوال  نظریة البطلان والفساد فيبعنوان " بوكان أبو بكردراسة  -

والتي  .2012دار الكتب القانونیة القاهرة، ، -دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة–الشخصیة 

حاول الكاتب من خلالها دراسة كل من موضوع الزواج الفاسد والباطل في قانون الأحوال 

  الشخصیة ومقارنته بالفقه الإسلامي.

"، رسالة ماجستیر الاتصال الحدیثة عقد الزواج عبر وسائل" بعنوان حمزة عبد الناصردراسة  -

  .2014-2013، 1في القانون الخاص تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 

جراءات عقد الزواج الرسمي وطرق إثباته ومشكلات الإثبات في الزواج إدلیلة معزوز،  -

  .م2004ة الحقوق جامعة الجزائر، العرفي، رسالة الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة كلی

وغیرها من الدراسات السابقة التي تم الاطلاع علیها تم الاستفادة منها من خلال إثراء   

الجانب النظري وكذا ضبط خطة الدراسة، بالإضافة إلى الاعتماد علیها من خلال كیفیة 

  لموضوع.مقارنتها بین الفقه والقانون فكانت مرشدا لنا كي لا نحید عن طبیعة ا

  خطة الدراسة:

للإحاطة بجوانب الموضوع ارتأینا تقسیم الدراسة إلى فصلین تسبقهما مقدمة، حیث جاء   

، وقد الجزائري وقانون الأسرةفي الفقه الإسلامي  الصحیح عقد الزواجالفصل الأول تحت عنوان 

في الفقه الإسلامي ماهیة عقد الزواج الصحیح المبحث الأول تم تقسیمه إلى مبحثین، تناولنا في 

مفهوم عقد الزواج الصحیح في الشریعة الإسلامیة تطرقنا إلى ، حیث وقانون الأسرة الجزائري

أركان عقد الزواج في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فأبرزنا  وقانون الأسرة الجزائري

شروط نا فیه إلى . أما المبحث الثاني تطرقالصحیح في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

الشروط الموضوعیة ، فتناولنا عقد الزواج الصحیح في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري



 مــقدمة

  ه 

الشروط  المطلب الأولفي  لعقد الزواج الصحیح في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

  .المطلب الثانيفي  الشكلیة لعقد الزواج الصحیح في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة  الزواج الفاسد والزواج الباطلالفصل الثاني جاء بعنوان 

وآثاره في الفقه الإسلامي  الزواج الفاسدالمبحث الأول ، وقد قسمناه إلى مبحثین، الجزائري

، المطلب الأولي وأنواعه فمفهوم عقد الزواج الفاسد حیث تطرقنا إلى  وقانون الأسرة الجزائري

، آثار الزواج الفاسد في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريأما المطلب الثاني فعرضنا فیه 

الزواج الباطل وأحكامه في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة في حین المبحث الثاني أدرجنا فیه 

أما المطلب الثاني ته، وحالا مفهوم عقد الزواج الباطل، فتناولنا في المطلب الأول الجزائري

، وأخیرا خاتمنا ثار الزواج الباطل في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريلآفخصصناه 

  الدراسة بخاتمة عرضنا فیها أهم النتائج المستخلصة من الدراسة.

  

  



الوضع العام للشعوب الإسلامیة قبل تأسیس الجامعة  ـــ الفصل التمھیدي            
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 الفصل الأول

في الفقه الإسلامي  الصحيح عقد الزواج

  وقانون الأسرة الجزائري

  

  

  

  

  



  الجزائري وقانون الأسرةفي الفقھ الإسلامي الصحیح عقد الزواج  الأول ـــــــــــــالفصل 
 

 
 

- 7  -  

  تمهید:

 فـي وتبعـه الالتزامـات مـن بمجموعـةحـاط الفقـه الإسـلامي والقـانوني الجزائـري الـزواج أ

 جعلـه الـذي الغلـیظ المیثـاق فهـو العقد دون قلا یتحق الشرعي فالزواج العربیة، التشریعات ذلك

 علیـه اسـتقر الـذي الأمـر وهو الجنسین، كلا معاشرة فیها یجوز التي الوحیدة الوسیلة تعالى االله

 أجـل مـن وذلـك وأركـان، شروط من یحتویه لما بالعقد الزواج ربط الذي الجزائري المشرع بدوره

 شـروط مـن یحتویـه لمـا الأخـرى، العقـود ببـاقي الـزواج عقـد یقـاس ولا، العلاقـة هـذه مثـل حمایـة

  .نتائجو  أهداف من بنوده في یحویه ولما وأركان

 للنسـل وحمایـة الصحیح لإطارا في أجیال لتكوین وأساس الأسرة فاتحة هو الزواج فعقد

 الصـحیح الـزواج عقـد مفهـوم وإیضـاح تحدیـد ینبغـي ذلك ولتوضیح الشرعیة، العلاقة إطار في

  .وكذا أركانه وأهم شروطه الجزائري الأسرة وقانون الإسلامیة الشریعة ظل في
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  في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري الصحیح المبحث الأول: ماهیة عقد الزواج

 وهـيیكتسي عقد الزواج أهمیة كبیـرة سـواء فـي الفقـه الإسـلامي أو القـوانین الوضـعیة   

عمــاد الأســرة وأســاس تكــوین الأجیــال، لــذا ســنتطرق فــي هــذا المبحــث  الــزواج نابعــة مــن كــون

كمطلـــب أول، ثـــم  الإســـلامیة وقـــانون الأســـرة الجزائـــري إلـــى مفهـــوم عقـــد الـــزواج فـــي الشـــریعة

  قانون الأسرة الجزائري كمطلب ثاني.الزواج الصحیح في الشریعة و نتطرق إلى أركان عقد 

  الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري الفقهفي الصحیح المطلب الأول: مفهوم عقد الزواج 

مـا  وذلـك واصـطلاحا لغـة عنـه تركـب مـا تعریـف وجـب عقـد الـزواج الصـحیح لتعریـف

ـــم فـــي الشـــریعة االصـــحیح ســـنتناوله مـــن خـــلال تعریـــف الـــزواج  لإســـلامیة فـــي الفـــرع الأول ث

  في الفرع الثاني. الزواج الصحیح في قانون الأسرةتعریف 

      الإسلامي الفقهفي الصحیح الزواج عقد الفرع الأول: تعریف 

  تعریف العقد.أولا: 

یت بعنایة الشریعة الإسلامیة واهتمامها، ذلك لما ظعقد الزواج من العقود التي حیعد 

لأصل، فإذا  ، فالزواج هو اقتران شاب بفتاة محرم علیه مساسها فيآثار اجتماعیة له من

    .أصبح جائزا بینهما ما یجوز بین أي زوجین فعله تم عقد الزواج

 والعهـد والبیـع الحبـل عقـدعـن مفهـوم العقـد فـي اللغـة:  المختـار معجـم فـي جـاءالعقد لغــة: - أ

  .1"علیه عقد ما فهو العقد موضوع بالضم والعقدة فانعقد،

، نقیض وهو والربط، الشد :اللغة في العقدأما في لسان العرب لابن منظور ف  الحَلِّ

  .2الزوجین بین النكاح وانعقد عقد :قیل ولذلك

  

                                           
  350د ب، د ت ن، ص  ،ستقامةاللغة، مطبعة الامحمد محي الدین عبد الحمید، المعجم المختار من صحاح  -1
 ،1ط أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،: ابن منظور -2

  .296، ص 3مج، 1990
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لعقـــد فـــي فـــي تعــریفهم ل فقهـــاء الشـــریعة الإســلامیةإن المتتبـــع لعبــارات العقــد اصـــطلاحا: - ب

 :1معنیین كما یلي الاصطلاح یجدهم یطلقونه على

یتناول كل تصرف یفید التزامـا، سـواء تـم هـذا التصـرف برضـا طـــــرف واحـد،  :امالمعنى الع- 

أو كــــان لا ینعقــــد إلا بتوافــــق إرادتــــین، فنــــراهم یطلقــــون اســــم العقــــد علــــى الوقــــف، والطــــلاق 

والإبــراء، وغیرهــا ممــا یــتم بــإرادة واحــدة، كمــا یطلقونــه علــى مــا لا یــتم إلا بــإرادتین؛ كــالبیع، 

  والهبة، وغیرها.والزواج، والإجارة، 

یخص العقد بالمعنى الثاني فقط مـن المعنـى العـام؛ وهـو التصـرف الـذي المعنى الخاص:  - 

یتوقــــف تمامــــه علــــى رضــــا الطــــرفین، ولا یصــــح إلا بإیجــــاب وقبــــول كــــالبیع والــــزواج، وهــــذا 

  ــــى هـــو الشائع المشهور في كتب الفقه.نالمع

، فـي حـین یـرى الحنفیـة أن 2جاب بقبـولوطبقا للمعنى الخاص فإن العقد هو ارتباط إی

، جــــاء فــــي الهدایــــة: النكــــاح ینعقــــد 3العقــــد هــــو الصــــیغة وحســــب، ومــــا عــــداها فهــــي شــــروط

لا ینعقـــد حتـــى تـــتم حقیقتـــه فـــي الوجـــود  ، أي: أن العقـــد بـــالمعنى الخـــاص4والقبـــول بالإیجـــاب

  بالإیجاب والقبول.

  تعریف الزواج: ثانیا: 

: الاقتـران والارتبـاط في كتابه لسان العرب على أنـهزواج العرف ابن منظور الزواج لغة: - أ

الَّــــــذِینَ ظَلَمُــــــوا وَأَزْوَاجَهــُــــمْ وَمَــــــا كَــــــانُوا  :﴿احْشُــــــرُوا؛ ومنــــــه قولــــــه تعالى5والمخالطــــــة والازدواج

                                           
 ب،.ة، دالملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، دار الاتحاد العربي للطباع ،أبو زهرة محمد -1

  201-199، ص 1977
  22، ص1، ج1991 روت،یتعریب فهمي الحسیني، دار الجیل، ب ،حیدر علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام-2
  .201، ص 30، ج1983 ،2ط الموسوعة الفقهیة الكویتیة، طباعة ذات السلاسل، الكویت، مؤلفین،مجموعة  -3
بو بكر، الهدایة شرح بدایة المبتدئ مع شرح العلامة عبد الحي برهان الدین أبو الحسن علي بن أ :المرغیناني -4

  03 ، ص3، جهـ1417 ،1ط ،باكستاناللكــــوني، تحقیق نعیم أشرف نور أحمد، إدارة القرآن والعلوم الإسلام، 
سب ، لسان العرب، تحقیق عبد االله علي الكبیر، محمد أحمد حأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم: ابن منظور -5

  293، ص 02االله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، دون سنة، مج 
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سـورة [ ین﴾عِـ ورٍ بحُـ ؛ أي قرنـاءهم، وقولـه: ﴿وَزَوَّجْنَـاهُمْ ]22سورة الصافات، الآیة  [یَعْبُدُونَ﴾

  ].54یة الدخان، الآ

من قرن  ، أيناالقر كما جاء الزواج في كتاب المصباح المنیر للفیومي على أنه 

سورة هود،  [وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾﴿الشيء جمع بینهما، وقرینة الرجل: زوجته، قال تعالى: 

  .1؛ أي قرنت بأبدانها أو بأعمالها، ثم شاع الزواج في اقتران الرجل بالمرأة]40الآیة 

حیث نجد أن  والسنة، القرآن فيلما جاء  النكاح كذلك بمعنىیأتي لغة  لزواجاو 

النكح: نكحها : النكاح لغةف ،واحد ومعنى بمدلول والنكاح الزواج لفظي نیستعملو  الفقهاء

وتناكحوا تكثروا وفلانة  ؛]50سورة الأحزاب، الآیة ﴾ [أَن یَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً ﴿واستنكحها 

واستنكح النوم  الإبلخفاف أ ن ورجل نكحة، ومن المجاز: انكحوا الحصىناكح في بني فلا

 أن والثابت، وعلى الضم حسیا أو معنویا ، والنكاح یطلق على العقد وعلى الوطءعیونهم

  .2)التداخل الجنسیة، المخالطة العقد، الضم( ثلاث معني في اللفظ هذا استعملوا العرب

     الزواج اصطلاحا. -2

ء المــذهب المــالكي النكــاح الــوارد فــي القــرآن الكــریم حقیقــة فــي العقــد مجــازا اعتبــر فقهــا

 للتعبیر عن العقد.أي الزواج والنكاح ، وعلى ذلك یستعمل كلا المصطلحین 3في الوطء

و أعقــــد لحــــل التمتــــع بــــأنثى غیــــر محــــرم علــــى أنــــه "عــــرف المــــذهب المــــالكي الــــزواج 

لمـن واجـب الـزواج أن یـرون ذا أن المالكیـة ، والمعنـى مـن هـ4"بصیغة مة كتابیةأو أمجوسیة 

  .تاقت نفسه إلیه خشیة الوقوع في الزنا

                                           
أحمد بن علي، المصباح المنیر، تحقیق یوسف الشیخ محمد، الدار النموذجیة، الدار العصریة، بیروت،  :الفیومي -1

  157، ص 1996 ،1ط
ق محمد باسل عیون السود، دار الكتب البلاغة، تحقی أساس أحمد،أبو القاسم محمود بن عمرو بن  :الزمخشري -2

  654ص  ،2ج، 1998، 1العلمیة بیروت، لبنان، ط
، 2003 ،1طدمشق،  ،محمد زكریا ابن محمد، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، علق علیه تقي الدین الندوي، دار القلم -3

  276، ص 10ج
أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك، تحقیق على  ، الشرح الصغیرأبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد: الدردیر -4

  .374، ص 1جه،  1392، مصر، المعارفكمال واصف، دار 
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و أ إنكــاحباحــة وطء بلفــظ إعقــد یتضــمن "ویعــرف المــذهب الشــافعي الــزواج علــى أنــه 

  .1"تزویج

لفظـه ینصـرف  إطلاقعقد التزویج فعند " الزواج على أنهالمذهب الحنبلي كما یعرف 

  .2"دلیل لیه مالم یصرفه عنهإ

ومعنــى  ،عقــد یــرد علــى ملــك المتعــة قصــداویعــرف المــذهب الحنفــي الــزواج علــى أنــه 

أو ملـك الـذات أو الـنفس  متاعاتاسـوسـائر بـدنها  ملك المتعة اختصاص الرجـل بـبعض المـرأة

  .3في حق التمتع

الفقهیـة اتفقــت فــي الإســلامیة المــذاهب مـن خــلال التعریفـات الســابقة الــذكر نلاحـظ أن 

لـزوجین بـالآخر سـتمتاع كـل مـن ااعقـد یفیـد في الفقه الإسـلامي هـو الزواج ف، تعریفها للزواج

حــل فــالزواج هــو بقــاء النســل، وإشــباع للشــهوة و حصــین الــنفس ت بغیــة، علــى الوجــه المشــروع

  .قصد تمییزه عن عقود أخرى الاستمتاع

  في قانون الأسرة الجزائريالصحیح الزواج عقد الفرع الثاني: مفهوم 

نـــص مـــن خـــلال وذلـــك قـــانون الأســـرة الجزائـــري الجزائـــري الـــزواج فـــي عـــرف المشـــرع   

"عقــد رضــائي یــتم بــین  :والتــي تــنص علــى أن الــزواج مــن قــانون الأســرة الجزائــري 04المــادة 

الرجل والمرأة على الوجه الشرعي، من أهدافـه تكـوین أسـرة أساسـها المـودة والرحمـة والتعـاون 

  4".الأنسابوتحصین الزوجین والمحافظة على 

                                           
 على متن منهاج الطالبین المنهاج،، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ الدین محمد بن محمد الخطیب شمس الشربین: -1

  .165، ص 3ج ،1997، 1لبنان، ط بیروت،للإمام أبي زكریا بن شرف النووي، دار المعرفة، 
  .165المرجع نفسه، ص  -2
كتاب  ،الأبصارار على متن تنویر حتر المرد المختار على الد ،محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز: بن عابدینا -3

  179 ص ،2ج، ت.د، مصر دار الطباعة، النكاح،
م المعدل والمتمم للأمر 1984یونیو  06هـ الموافق 1404رمضان  09المؤرخ في  11-84من القانون رقم  04المادة   -4

الجریدة  ،م والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم2005فبرایر  27هـ الموافق 1426محرم  18المؤرخ في  05-02رقم 

  .م2005فبرایر  27 بتاریخ، 1الرسمیة عدد 
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قـد عرفـه تعریفـا شـاملا مـن للـزواج نجـده  لمشـرع الجزائـريمن خلال استقرائنا لتعریف ا

حیث ماهیته وغایته فلم یجعله مجرد عقد یحصل منه كل طرف على متعة آنیـة بـل سـما بـه 

إلى أبعد من ذلك فأعطاه صبغته القدسـیة إذ جعلـه تـرابط معنـوي بـین رجـل وامـرأة علـى وجـه 

  . 1ة وتحمل أعبائهاالدوام لبناء الأسر 

 طریـق عـن والمـرأة الرجـل إرادتـي تقبـل علـى أساسـا ینبنـي أي رضـائي عقـد جعلـه كمـا

 الفوریـة العقـود مـن وهـو الطـرفین إرادة بمحـض التعبیـر هـذا ویكـون لقبول،بـا الإیجـاب اقتـران

  .2إبرامه بمجرد الطرفین لىع تسري حیث

وَمِـنْ ﴿حمة، مصداقا لقولـه تعـالى: كما جعل المشرع الزواج عقد قائم على المودة والر 

ــوَدَّةً وَرَحْمَــةً  ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِّتَسْــكُنُوا إِلَیْهَــا وَجَعَــلَ بَیْــنَكُم مَّ لِــكَ  فِــي إِنَّ آیَاتِــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم مِّ  ذَٰ

رار المحكمــة ، وغیــر قــائم علــى الظلــم والاســتبداد وهــذا مــا جــاء فــي قــ3﴾یَتَفَكَّــرُونَ  لِّقَــوْمٍ  لآَیَــاتٍ 

  13/03/1989.4بتاریخ  52850العلیا في الملف رقم 

ــالزواج بــأكثر مــن  08صــت علیــه المــادة كمــا ن مــن قــانون الأســرة الجزائــري:" یســمح ب

متى وجد مبرر شـرعي للـزواج وتـوفرت شـروط نیـة  الإسلامیةزوجة واحدة في حدود الشریعة 

لاحقــة، ولكــل واحــدة الحــق فــي رفــع العــدل، ویــتم ذلــك بعــد علــم كــل مــن الزوجــة الســابقة وال

  .5دعوى قضائیة ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطلیق في حالة عدم الرضا"

لنسبة با خاصة للزواج مانعا جامعا تعریفا أعطى الجزائري المشرع أن والخلاصة  

 على یةمبن أسرة تكوین منه الغایة الزواج أن فحدد جوانبه، بكل تقریبا أحاط للغایة منه فقد

                                           
  .76، ص 2012 ،1ط ،الأردن بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، دار الثقافة،  -1
  .20، ص 2010ولد خسال سلیمان، المیسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، دار طلیطلة، الجزائر،   -2
  .21سورة الروم، الآیة   -3
ومعلقا علیه بمبادئ المحكمة العلیا خلال أربعین سنة  02- 05بلحاج العربي، قانون الأسرة مع تعدیلات الأمر  -4

  .30-29، ص 2007 ،3ط الجزائر، لمطبوعات الجامعیة،، دیوان ا1966-2006
 1984یونیو  09الموافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ في المعدل والمتمم،  11-84من القانون رقم  08المادة  -5

 ،2005فبرایر  27الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  02- 05بالأمر رقم  والمضمن قانونا للأسرة المعدل والمتمم

  .2005فبرایر  27مؤرخة في  15 ج ر
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 الزواج من الهدف فحدد الأنساب على والمحافظة الزوجین وإحصان والتعاون والرحمة المودة

 الأنساب على والمحافظة أسرة تكوین بقوله الأصلي المقصد فحدد والتبعي الأصلي بمقصدیه

  .وسامیة موجزة بعبارة الزوجین إحصان بقوله التبعي والمقصد

 زواج لإخراج وامرأة رجل بین كونه وهو الزواج عقد في المهمة الجوانب على ركز كما  

 الزواج عقد إطار خارج جنسیة علاقة كل بذلك لیرفض شرعي وجه على وقال المثلیین

            1.الشرعي

  أركان عقد الزواج الصحیح في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريالمطلب الثاني: 

ات الأساسیة التي یجب توافرها لصحة أركان عقد الزواج هي المكونالمقصود ب

الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، لذا نستطرق في الأركان بین هذه  تختلف، و الزواج

هذا المطلب إلى أركان عقد الزواج الصحیح في الفقه الإسلامي في الفرع الأول، ثم أركانه 

  في قانون الأسرة الجزائري في الفرع الثاني.

 الفقه الإسلاميفي الصحیح أركان عقد الزواج الفرع الأول: 

  :أركان عقد الزواج عند الحنفیةأولا: 

 خالف فقهاء الحنفیة جمهور الفقهاء في تعریف الركن والشرط، فالركن عندهم هو:

ما یتوقف علیه وجود الشيء، ویكون جزءا داخلا في حقیقته، أما الشرط فهو: "ما یتوقف 

فقد جعلوا من الركن ما تقوم علیه حقیقة ، ءا من حقیقته"علیه وجود الشيء ولم یكن جز 

الشيء سواء كان جزءا من حقیقته أم لا، واعتبروا الشرط ما یتوقف علیه وجود الشيء، 

ولیس جزءا من حقیقته، فإذا اختل عندهم ركن العقد أدى إلى بطلانه، أما إن اختل شرط 

الوصف لا في الأصل، بخلاف  من شروطه أدى إلى فساده دون بطلانه؛ لأنه خلل في

  .2الجمهور الذین اعتبروا الخلل في الوصف كالخلل في الأصل

                                           
  .71بلحاج العربي، قانون الأسرة، المرجع السابق، ص  -1
  274ص، 3د ت، جالسید البكري إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، دار إحیاء الكتب العربیة،  -2
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علما أن الحنفیة قد جعلوا لعقد الزواج ركنا واحدا وهو الإیجاب والقبول أي الرضا، 

 وهذا لا یعني نفي صفة الركن عن بقیة الأركان، وإنما أفردوا هذا الوصف بالتراضي

 اضي یقتضي وجود أربعة أركان أخرى، وهي: العاقدان وهما الولي، حیث أن التر 1لأهمیته

  .2والزوج، أو الزوجة الراشدة العاقلة والزوج، والصیغة والمحل

أما المحل فلم یذكره فقهاء المذهب الحنفي لوضوحه، واشترطوا فیه أن یكون كل من 

 ید، أو ناقصها، كالصبيالعاقدین أهلا لمباشرة العقد، سواء كان كامل الأهلیة؛ كالبالغ الرش

  .3الممیز، فلا یشترط البلوغ عندهم لانعقاد الزواج وصحته، وإنما هو شرط لنفاذ العقد

أما الولي فهو من خصوصیات عقد الزواج، ولم یذكروه لفروع الأمر من إلزامیته 

م بالنسبة للصغیرة والمجنونة والرقیق، أما الراشدة العاقلة الحرة فلها تزویج نفسها عنده

، واحتجوا 4"الأیم أحق بنفسها من ولیهااستنادا لصحة حدیث النبي صلى االله علیه وسلم: "

بأنه حدیث معارض للأحادیث التي توجب الولي، وبأن هذه الأحادیث حسنة أو ضعیفة، 

  ولیس للولى إلا مباشرة العقد إن رضیت.

ثابتة للأب  وعلیه فإن الولي شرط صحة بالنسبة للصغیرة والمجنونة، وهي ولایة

والجد والابن، ولا یجوز زواجهم بغیر ولي، ولا یثبت لهم الخیار بعد البلوغ، أما الراشدة فقد 

قال الإمام أبو حنیفة في حقها لیس لأحد علیها ولایة بطریق الحتم، وإنما تثبت علیها 

هر الولایة بطریق الندب والاستحباب، فیجوز للمرأة العاقلة أن تزوج نفسها من كفئ بم

أو یفوق مهر مثیلاتها، ولیس للأولیاء الفسخ إلا إن كان زواجها من غیر كفئ  یعادل

                                           
  100، ص 1جوهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق،  -1
بیروت  ،بن مسعود الكساني الحنفي، كتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة علاء الدین أبو بكر -2

  229 ، ص2ج، 1986 ،2ط لبنان،
  .232، ص2، جسابقمصدر ، ينالكسا -3
، كتاب النكاح، باب 1مج، 2006 ،1ط نظر بن محمد الفارابي أبو قتیبة، دار طیبة، :رواه مسلم في صحیحه، تحقیق -4

  641، ص1421ذان الشیب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم الحدیث استئ
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وبمهر أقل من مهر مثیلاتها، وبذلك فإن الولي هنا شرط فاسخ في العقد إذا اختلت الكفاءة 

 .1أو المهر

كما أن من شروط الصحة عند الحنفیة الشهود، ویكون بشهادة رجلین أو رجل   

  .2تشترط فیهم العدالةوامرأتین، ولا 

أما الصداق فلا یفسد العقد عند عدم تسمیته، أو تسمیة شيء لا یصلح مهرا، 

فیجوز الزواج دون مهر عندهم، ویترتب عن ذلك أن من تزوج امرأة دون مهر، أو بشرط 

، وهذا لأن المهر لیس ركنا 4العقد وتستحق مهر المثل ، انعقد3ألا مهر لها وأجازت ذلك

  5حكم من أحكامه، والخلل فیه لا تأثیر له على العقدة. لا شرطا له بل هوفي العقد و 

  ثانیا: أركان عقد الزواج عند المالكیة.

اتفق المذهب المالكي على أن أركان عقد الزواج هي: زوج وزوجة معلومان خالیان   

 من الموانع الشرعیة (المحل)، والصیغة، والولي، قال الدردیر: "فركنه ولي ومحل

  .6"یغةوص

ومن فقهاء المالكیة من أدرج الصداق ضمن الأركان، ومن بین من فعل ذلك 

 تخلیل في مختصره، حیث قال: "وركنه ولي وصداق ومحل وصیغة بأنكح العلامة

  .7وزوجت

                                           
الرد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، طبعة خاصة، دار عالم الكتب  ،ابن عابدین محمد أمین -1

  .155، ص 4جم، 2003 للطباعة والنشر والتوزیع الریاض،
  152-149، ص ص 2ج، 1984 ،1ط لبنان، بیروت،، ر الكتب العلمیةعلاء الدین السمرقندي، تحفة الفقهاء، دا -2
  .255 ص، 2ج، سابقالكساني، مصدر  -3
  .274، ص 2المصدر نفسه، ج -4
السیواني كمال الدین محمد ابن عبد الواحد السكندري، شرح فتح القدیر على الهدایة شرح بدایة المبتدي، علق علیه  -5

  304، ص 3جم، 2003 ،1ط بیروت لبنان، ،لمهدي، دار الكتب العلمیةوخرج أحادیثه عبد الرزاق غالب ا
  58، ص 2000أقرب المسالك المذهب الإمام مالك، مكتبة أیوب كانو نیجیریا،  ،الدردیر أحمد بن محمد بن أحمد -6
م، 1981وزیع، خلیل بن إسحاق المالكي، مختصر العلامة خلیل في فقه الإمام مالك، دار الفكر للطباعة والنشر والت -7

  .113- 112ص 
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ومنهم من جعل من الزوج والزوجة ركنین، والولي والصیغة شرطین، فقال: "أما 

نها، ولا یكون نكاح شرعي إلا بها، لكن الظاهر أن الولي والزوجة والزوج والصیغة فلا بد م

الزوج والزوجة ركنان، والولي والصیغة شرطان، وقد ترد علیهم بأن حقیقة النكاح، وهي 

یتحصل إلا بالزوج والزوجة من  العقد المخصوص لا تتحصل إلا بالصیغة، كما أنه لا

منهم من أفرد صفة الركن  كما أن .1حیث إنهما محلان لا من حیث إنهما مقومان لحقیقته

بالصیغة فقط، مثل أبي القاسم عبد الرحمن ابن محرز القیرواني حیث اعتبر الولي والشهود 

  .2والصداق شروط

 عند المالكیة، 3وخلاصة ذلك أن الصحیح ثلاثة أركان على التحقیق لعقد الزواج

  .4وهي: المحل والولي، والصیغة

  یة:أركان عقد الزواج عند الشافع ثالثا:

أركان الزواج عند الشافعیة خمسة وهي زوج وزوجة وولي، وشاهدان، وصیغة، 

فلكل  فعدوا الشاهدین ركنا واحدا لعدم اختصاص أحدهما دون الآخر على خلاف الزوجین

 الزوجین ركنا بغیرخر، وجعل بعض الشافعیة الأركان أربعة منهما شروط لا تعتبر في الآ

  .5واحدا؟

                                           
الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المالكي المغربي، مواهب الجلیل في شرح مختصر الشیخ  -1

خلیل، تعلیق الشیخ محمد یحیى بن محمد الأمین بن أبوه الموسوي الیعقوبي الشنقیطي، دار الرضوان للنشر نواكشط 

  228، ص 4مج، 2010 ،1ط موریطانیا،
الخرشي، أبو عبد االله محمد، شرح على المختصر الجلیل للإمام أبي الضیاء سیدي خلیل، المطبعة الأمیریة الكبرى،  -2

  172ص ، 3جهـ، 1317 ،2ط بولاق مصر،
الكشناوي الكسادي، أبو بكر الحسن بن حسن، أحكام العلاقة الزوجیة على مذهب السادة المالكیة المسمى "بدر  -3

 لبنان، ،فحة الحرمین على مذهب السادة المالكیة، مؤسسة الكتب الثقافیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروتالزوجین ون

  69، ص 2010 ،1ط
  .228، ص 4مجالحطاب، مرجع سابق،  -4
عبد الحمید الشرواني، أحمد ابن قاسم العبادي، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، المكتبة التجاریة الكبرى مصر،  -5

  217ص ، 7د ت، جد ط، 



  الجزائري وقانون الأسرةفي الفقھ الإسلامي الصحیح عقد الزواج  الأول ـــــــــــــالفصل 
 

 
 

- 17 -  

ى اعتبار الشاهدین شرطا في النكاح؛ لخروجهما عن ماهیة وذهب البعض الآخر إل

  .1العقد وتحققها بدونهما

وذكر بعضهم أن أركان النكاح تشمل الإیجاب والقبول فقط، لأن النكاح هو العقد 

المركب من الإیجاب والقبول، وهذه الأمور التي ذكروها لم تتركب منها ماهیته كما هو 

لركن ما تتركب منه الماهیة كأركان الصلاة، وأجیبوا عن مقتضى التعبیر بالأركان لأن ا

بأن المراد بالأركان ما لابد منه فیشمل الأمور الخارجة كالشاهدین، فإنهما خارجان  ذلك

  .2ماهیة النكاح ولهذا اعتبرهما بعضهم شرطین عن

  :أركان عقد الزواج عند الحنابلةرابعا: 

لي ثلاثة، وهي: الإیجاب والقبول أركان عقد الزواج عند فقهاء المذهب الحنب

والزوجان الخالیان من الموانع الشرعیة، ومن فقهاء الحنابلة من جعل لعقد الزواج ركنین 

  .3فقط وهما: الإیجاب والقبول، غیر أنهم لم یذكروا المحل لوضوحه

صحة للعقد، فلا یصح النكاح بغیر ولي، ولیس للمرأة  شرطاا والشهود فهم أما الولي

، فیبطل النكاح ویفسخ قبل الدخول وبعده إذا تم العقد دون ولي أو 4نفسها ولا غیرهاتزویج 

شهود، وذلك لأن أثر تخلف الشرط كأثر تخلف الركن والخلل في الوصف كالخلل في 

الأصل عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة، روي عن الإمام أحمد أنه یحد الزوجین إذا تم 

 .5واعتقدا حرمة ذلك الدخول في العقد بغیر ولي

                                           
، حاشیة سلیمان الجمل على شرح المنهج لشیخ الإسلام زكریا سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي: الجمل -1

  133ص ، 4، د ت، جالأنصاري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان
ة تحفة الحبیب على شرح البجیرمي سلیمان ابن محمد ابن عمر، حاشیة البجیرمي على الخطیب المسما :الشافعي -2

  121ص  ،4جم، 1996 ،1ط ،لبنان ،الخطیب، دار الكتب العلمیة بیروت
 ، ص5جم، 1983 ،بیروت ،كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب إدریس،منصور ابن یونس ابن  :البهوتي -3

37  
د ت، المكتب الإسلامي بدمشق،  مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى منشورات السیوطي،مصطفى  :الرحباني -4

  46ص، 5ج
، 9ج، 1997 ،3ط ،موفق الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد، المغني، دار عالم الكتب الریاض :ابن قدامة -5

  .345ص 
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أما الصداق فهو شرط صحة في روایة للإمام أحمد، وفي روایة أخرى هو لیس 

بشرط ولا ركن وإنما حكم من أحكام عقد الزواج، فیستحب تسمیته في العقد وهو قول 

جمهور علماء الحنابلة، وبالتالي فإن اشتراط نفي المهر لا یبطل العقد عندهم ویجب 

  .1للزوجة مهر المثل

 في القانون الجزائريالصحیح الفرع الثاني: أركان عقد الزواج 

)، وحسب نص المشرع الجزائري صراحة على أن الزواج یقوم على ركن الرضا (أولا

القواعد العامة لابد لكل عقد من محل، بید أن قانون الأسرة لم ینص علیه صراحة لفروغ 

 :یما یلي، وهو ما سنتطرق له ف(ثانیا)الأمر من إلزامیته 

  : ركن الرضا.أولا

من قانون  المعدلةذكر المشرع الجزائري أركان عقد الزواج في المادة التاسعة 

 ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین"، والتعبیر عنه یكون"على أنه  ت، حیث نصالأسرة

  .2والإیجاب بالإیجاب والقبول

ة للموجب في إنجاز عند فقهاء القانون هو: عرض جازم یعبر عن الإرادة القطعی

من طرف الموجب له ویشترط فیه تطابقه مع  الإیجابيالعقد المرغوب فیه. والقبول هو الرد 

  .3الإیجاب وصدوره قبل سقوط الإیجاب

 بین ما یعد ركنا وضع حدا فاصلایستخلص من خلال هذا أن المشرع الجزائري 

  4.الرضا فقط أركان عقد الزواج في وما یعد شرطا في عقد الزواج لما حصر

                                           
 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد سلیمان،علاء الدین أبو الحسن علي ابن  :المرداوي -1

  52، ص1956 ،1ط ،حنبل، صححه وحققه محمد حامد الفیقي، مطبعة السنة المحمدیة نبا
بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، دار الخلدونیة الجزائر،  -2

  55م، ص 2008 ،1ط الجزائر،
  145- 144، ص 5جالبهوتي، مرجع سابق،  -3
بري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام القانوني، العقد محمد ص -4

  77، ص 1، ج2004 ،2ط ،الجزائر ،والإرادة المنفردة، دار الهدى عین ملیلة
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أما إفراد الرضا بصفة الركنیة فهذا لا ینفي بقیة الأركان؛ كون تبادل الإیجاب 

والقبول یقتضي وجود العاقدین والمعقود علیها، ولذلك فقد اقتصر بعض فقهاء الشریعة 

، وهو ما أخذ 2ركنا وحیدا لعقد الزواج كما فعل الأحناف 1الإسلامیة على اعتبار الصیغة

ابن محرز القیرواني من فقهاء المالكیة، وقول بعض فقهاء  الجزائري، وبه قالبه المشرع 

  .3الحنابلة، وبعض الشافعیة

الجزائري  الأسرةوتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن انعقاد الزواج في قانون 

والقبول من الناحیة القانونیة غیر  الإیجابیخضع لشروط ولانتفاء موانع، ومنه فإن تبادل 

أن یتم العقد أمام  الأسرةمن قانون  18، ولذلك اشترط المشرع في المادة للانعقاد كاف

مكرر من  9و 9موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما جاء في نصي المادتین  أمام الموثق أو

  .4القانون نفس

  ركن المحلثانیا: 

لأمر لم یذكر المشرع الجزائري المحل أي الزوج والزوجة في قانون الأسرة لفروغ ا

من إلزامیته، ولأن الإشارة إلیه ضمنیة من خلال الرضائیة التي لا تكون إلا بین رجل 

من قانون الأسرة؛ إذ  4وامرأة، ویستشف ذلك مما أورده في تعریف الزواج من خلال المادة 

أن "الزواج عقد رضائي یتم  على نصقرن الرضائیة بتحدید طرفیها أي رجل وامرأة، حیث 

أة على الوجه الشرعي..."، ویستخلص من هذا التحدید للمحل أنه ركن؛ فلا بین رجل وامر 

أن تكون  الأنثىیصح الزواج من نفس الجنس، أو من المخلوقات الأخرى، كما یشترط في 

  .5محقة الأنوثة؛ فلا ینعقد الزواج على الخنثى

                                           
  103، ص2008 ،الجزائر ،موفم للنشر ،علي فیلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد، طبعة منقحة ومعدلة -1
  .54بن شویخ الرشید، مرجع سابق، ص -2
  228، ص4مجالحطاب، مرجع سابق،  -3
  229، ص 2جالكاساني، مرجع سابق،  -4
  274، ص 3جالسید البكري، مرجع سابق،  -5
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المشرع الجزائري في عدم النص على المحل بما ذهب إلیه الأحناف  ذهبوقد 

بعض فقهاء الحنابلة الذین لم یشیروا إلى المحل لوضوحه كما یلاحظ أیضا أنه جعل من و 

من قانون  9أهلیة الزواج، والخلو من الموانع الشرعیة شروطا لعقد الزواج في نص المادة 

الأسرة، وفي الأصل هي شروط في المحل لانعقاد الزواج، وهي التي یلزم توافرها في أركان 

، وهو ما أجمع علیه فقهاء 1سسه، وإذا تخلف شرط منها كان العقد باطلاالعقد، أو في أ

من نفس القانون والتي نصت  33المذاهب الأربعة، وقد أشار إلیه المشرع في نص المادة 

على ما یلي: "یبطل عقد الزواج إذا اختل ركن الرضا"، وبالتالي لا یؤخذ برضا من كان 

 العقد باطلا لعدم توفر الإرادة والقصد الصحیح المعتبر أهل الإبرام عقد الزواج، فیكون غیر

  .2شرعا"

                                           
  102، ص2010ي، دار البصائر، الجزائر داودي عبد القادر، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائر  -1
  49-48 ، ص7، ج1985 ،2ط دمشق، والتوزیع،وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر للطباعة والنشر  -2
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في الفقه الإسلامي الصحیح المبحث الثاني: الشروط الموضوعیة والشكلیة لعقد الزواج 

 وقانون الأسرة الجزائري

ومع ذلك، هناك بعض  ،عقد الزواج تعتمد على التشریعات والقوانین المحلیةشروط   

في هذا  سنتناول، لذا لشكلیة التي تنطبق عادة على العقود الزواجالشروط الموضوعیة وا

  المبحث إلى الشروط الموضوعیة في المطلب الأول ثم الشروط الشكلیة في المطلب الثاني.

في الفقه الإسلامي وقانون الصحیح المطلب الأول: الشروط الموضوعیة لعقد الزواج 

 الأسرة الجزائري

یر عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري هي: أهلیة ن الشروط الموضوعیة لتحر إ

الزواج الكاملة، والرضاء والعلانیة، وخلوا المرأة من المحرمات الشرعیة والصداق، وولي 

 الزوجة، وشهادة الشهود.

 في الفقه الإسلاميالفرع الأول: الشروط الموضوعیة لعقد الزواج 

  أولا: الأهلیة 

قالوا هي الزواج و  والرجل قصدلذي تتم به أهلیة المرأة لم یحدد الفقهاء من البلوغ ا

لمرأة كالحیض، ورغم هذا قدر جمهور الامات توجد في الرجل كالاحتلام و تظهر طبیعیا بع

الفقهاء من البلوغ بالخامسة عشر للذكور الرجل والإناث، في حین ذهب الفقه المالكي إلى 

 1أن نهایته ثمانیة عشر عاما للرجل والمرأة.

أما الصبي عقد الزواج بعبارته قولا واحدا و على هذا فالصغیر غیر الممیز لا ینو 

  2 الممیز فینعقد عند أغلب الفقهاء، ولكنه یكون موقوفا عند إجازة ولیه.

  الإیجاب والقبول ثانیا:

اتفق الفقهاء على أن الصیغة الإیجاب والقبول هي أساس عقد الزواج لربط 

   تهم في إنشاء العقد والرضا به.الطرفین، للدلالة على إراد

                                           
، 2، ج1995، 2بیروت، ط ،الشیخ عبد السمیع الآلي، جواهر الإكلیل شرح العلامة خلیل، دار الفكر :الأزهري -1

  .97ص
  .212، ص 4جالسرخسي، المرجع السابق،  -2
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، واختلفوا في 1اتفق الفقهاء رحمهم االله على انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزویج

  انعقاد النكاح بغیر لفظ الإنكاح والتزویج ویتضح لنا ذلك من خلال القولین الآتیین:

ن النكاح لا ربیعة، إلى أو  الزهريو  الشافعیة والحنابلة وعطاء وسعید بن المسیب ذهب-1

:" ، قال الشافعي رحمه االله2اللفظین فلا ینعقد بغیر هذین والتزویج،ینعقد إلا بلفظ الإنكاح 

دلت السنة أن الطلاق یقع بما و  التزویجو  االله سمی تعالى النكاح في كتابه باسمي النكاح

یج، لا سنة رسوله إحلال نكاح إلا بنكاح أو تزو و  لم نجد في كتاب االلهو  یشبه للطلاق،

والهبة لرسول االله صلى االله علیه وسلم مجمع أن ینعقد له بها نكاح بأن تهب نفسها له بلا 

 .3في هذا دلالة على أن لا یجوز النكاح إلا باسم التزویج والنكاحو  مهر،

واستدلوا على ذلك بما یأتي حیث أن هذین اللفظین وردوا في كتاب االله عز وجل 

وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ﴿لفاظ الأخرى حیث ورد في قوله تعالى: وسنة نبیه، دون غیرهما من الأ

، ]22[النساء الآیة  ﴾آبَاؤُكُمْ مِنَ النسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلاً 

ا قَضَىٰ زَیْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّ ﴿وورد لفظ الزواج في قوله تعالى:  جْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى فَلَمَّ

[سورة  ﴾الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً 

وغیر ذلك من الآیات التي ورد فیها استعمال كلمتي الانكاح والتزویج  .]37الأحزاب الآیة 

  من الألفاظ. دون غیرهما

وذهب الحنفیة والمالكیة إلى أن النكاح ینعقد بغیر لفظي الإنكاح والتزویج واستدلوا  -2

واستدلوا على ذلك بما یأتي: ، على ذلك إلى أن النكاح ینعقد بغیر لفظي الإنكاح والتزویج

تِ ﴿قوله تعالى:  ا یَأْیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّ ي آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ مِمَّ

تِي هَاجَرْنَ مَعَ  كَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّ

لنَّبِيُّ أَن یَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ وَأَمْرَأَةَ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ا

                                           
  13، ص3د ت، ج، بیروت، ى الشرح الكبیر، دار إحیاء الكتبحاشیة الدسوقي عل ،لدین محمد بن عرفةشمس ا -1
، 11، ج1994محمود مطر حبلي ویاسین ناصر وحسن كوركولو، الحاوي الكبیر، دار الفكر، بیروت، لبنان،  -2

  .208ص
  .207المرجع نفسه، ص  -3
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هذه الآیة دلیل على جواز انعقاد النكاح بلفظ ] و 50[سورة الأحزاب الآیة  ﴾الْمُؤْمِنِینَ ..

الهبة لأنه ما كان مشروعا في حق النبي، كان مشروعا في حق أمته، فیجوز انعقاد النكاح 

  .1بغیر لفظي الإنكاح والتزویج

لفظي الإنكاح والتزویج عبارة عن كنایات ومثلما یقع الطلاق بالكنایة فكذلك  وغیر

النكاح وأن عقد الزواج یقصد به التملیك فجاز أن ینعقد بلفظ التملیك كالبیع، وأنه عقد 

، والألفاظ التي تدل على تملیك المنفعة 2معاوضة، فجاز أن ینعقد بأكثر من لفظین كالبیع

  .3لإعارة، فالصحیح عند الحنفیة عدم انعقاد النكاح بهذه الألفاظفي الحال كالإجارة وا

  : خلوا المرأة من المحرمات الشرعیةاثالث

من شروط تحریر عقد الزواج أن تكون المعقود علیها محلا للعقد، أي ألا یكون بین 

ا وَرَاءَ ذَ ﴿ الزوجین مانع من موانع الزواج، وهذا لقوله تعالى: لِكُمْ أَن تَبْتَغُوا وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّ

  .]24[سورة النساء الآیة  ﴾بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ ...

وهن اللواتي كان سبب تحریمهن وصفا غیر قابل للزوال  :المحرمات حرمة مؤبدة -1

  كالأمومة والنبوة والأخوة والعمومة والمحرمات بهذا الوصف ثلاث أصناف:

 : وهن اللواتي ورد النص على تحریمهن في قوله:سب أو القرابةمحرمات بسبب الن-

اتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْ ﴿ هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ [النساء  ﴾وَبَنَاتُ الأُْخْتِ خ عَلَیْكُمْ أُمَّ

  4.]23الآیة 

   المحرمات بالمصاهرة: -

إن علو، و  زوجة جده لأبیه أو لأمهو  یه زوجة أبیهزوجات أصوله وإن علون فتحرم عل *

وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ من النساءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَاً ﴿لقوله تعالى: 

   ]22[النساء الآیة  ﴾وَسَاءَ سبیلاً 

                                           
  534، ص20ج ،الرحمان بن محمد بن قاسمجمع وترتیب عبد  ،یةمجموعة فتاوى شیخ الإسلام بن تیم :بن تیمیة -1
  396 ص ،4جشهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، مرجع سابق،  -2
  229ص ، 2 جالكاساني، مرجع سابق،  -3
  502كافیة الطالب الرباني، دار المعرفة، بیروت، لبنان، د ت، ص  - في مذهب الإمام مالك ،أبي زید القیرواني -4
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ابنه وزوجة جده لأبیه أو  فتحرم علیه زوجة ابنه وزوجة ابن، :زوجات فروعه وإن نزلوا *

  . ]23[النساء الآیة  ﴾وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴿لأمه وإن علو، لقوله تعالى: 

تِي فِي حُجُورِكُمْ مِن ﴿وذلك لقوله تعالى:  :زوجة المدخول بها وإن نزلن * وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ

تِي دَخَلْتُمْ بِ    ]23[النساء الآیة  ﴾هِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ نسَائِكُمُ اللاَّ

 وَأُمَّهَاتُ ﴿: فتحرم علیه أمها وأم أمها وأم أبیها وإن علون، لقوله تعالى: أصول زوجته *

  .]23[سورة النساء الآیة ﴾نِسَائِكُمْ 

  :المحرمات بسبب الرضاع -

  أصول أصوله وإن علون.و  لرضاعةأصول الرجل من ا -أ

  إن نزلن.و  فروع فروعهو  فروع الرجل من الرضاعة -ب

  فروع زوجته من الرضاعة وإن دخل بها وإن نزلن.  -ج

  إن علون.و  أصول زوجته من الرضاعة -د

  إن نزلن.و  زوجات فروعه من الرضاعة -هـ

  إن علون.و  زوجات أصوله من الرضاعة -و

  إن نزلن.و  فروع فروعهماو  فروع أبویه من الرضاعة -ز

  .1إن علونو  فروع أجداده من الرضاعة إذا انفصلن بدرجة واحدة -ح

، وعن ابن عباس قال: قیل 2»یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب«حیث قال: 

وقال  الرضاعة،أنها ابنة أخي من «للنبي صلى االله علیه وسلم: آلا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: 

جل و  قوله صلى االله علیه وسلم بیانا لما في كتاب االله عز ذلك من الإمام بن رشد:" فكان

بالنسب محرمات في كتاب االله بالرضاع وإن  من وزیادة في معناه ودلیلا على أن جمیع

كان االله لم ینص فیه إلا على الأم والأخت خاصة فنبه بذكر الأخت على أن حرمة 

                                           
المقدمات الممهدات لبیان ما اقتضته رسوم المدونة من أحكام الشرعیات والتحصیلات  ،محمد بن أحمد :ن رشدبا -1

  63 ، ص2د ت، ج المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات بهامش المدونة، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان،
  1444؛ رقم: 574؛ صصحیح مسلم؛ كتاب الرضاع؛ باب یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة -2



  الجزائري وقانون الأسرةفي الفقھ الإسلامي الصحیح عقد الزواج  الأول ـــــــــــــالفصل 
 

 
 

- 25 -  

تسري إلى سائر القرابات المحرمات  الرضاع لا تختص بالمرأة المباشرة للرضاع وأنها

بالنسب وأنه لا فرق في المعنى والقیاس بین الأخت وبینهن في سریان ما حرمه الرضاع 

  .1إلى جمیعهن

  :المحرمات حرمة مؤقتة -2

وهن اللواتي كان سبب تحریمهن وصفا قابلا للزوال، فالتحریم یدور مع ذلك   

  ة مؤقتة بإیجاز:الوصف وجودا وعدما وسنتناول المحرمات حرم

  : یحرم الزواج بزوجة الغیر ولا تحل إلا إذا توفى زوجها أو طلقها وانتهتمانع الزوجة -

  عدتها.

: فلا یجوز الزواج بمعتدة الغیر أثناء فترة العدة حتى تنتهي وذلك لقوله مانع العدة -

  .]235[سورة البقرة الآیة  ﴾كِتَابُ أَجَلَهُ ... وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ یَبْلُغَ الْ ﴿ تعالى:

فَانكِحُواْ مَا طَابَ ﴿لقد أباح االله عز وجل بأربعة نسوة حیث قال اللَّه تَعَالَى: مانع العدد:  -

، فلا یجوز للمسلم أن یجمع ]03[سورة النساء الآیة  ﴾لَكُمْ مِنَ النساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ 

  نسوة. في عصمته أكثر من أربعة

لا یجمع « لا یجوز للشخص أن یجمع في نكاحه بین الأختین حیث قال:مانع الجمع:  -

  .2»بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها

الزَّانِي لاَ یَنكِحُ إِلاَّ زَانِیَةَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَهُ لاَ یَنكِحُهَا إِلاَّ ﴿: ذلك لقوله تعالىو  :مانع الزنا -

  .]03[سورة النور الآیة  ﴾أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ  زَانٍ 

وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلأَُمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِن ﴿: وذلك لقوله تعالى: مانع الكفر -

 زوجتتالنسبة للمسلمة لا یجوز لها أن ، وب]221[سورة البقرة الآیة  ﴾رِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ...مُشْ 

إلا بالمسلم، وأما بالنسبة للمسلم فلا یجوز له الزواج بالمشركة ، وأما الكتابیة التي لها دین 

وَالْمُحْصَنَاتُ مِن الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِن ﴿سماوي فیجوز له الزواج منها لقوله تعالى: 

                                           
  64، ص 2بن رشد، المرجع السابق، جا -1
  50، ص 6، ج2065رقم:  النساء،سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب ما یكره أن یجمع بینهن بین  -2
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قَبْلِكُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلاَ مُتَّخِذِي  الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن

 .]05[سورة المائدة الآیة  ﴾أَخْدَانٍ 

فمن طلق زوجته ثلاث تصبح بائنة بینونة كبرى فلا تحل له  مانع الطلاق بالثلاث: -

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ ﴿ذلك لقوله تعالى:حتى تتزوج بشخص آخر زواجا صحیا مبنى على التأیید و 

  ]230[سورة البقرة الآیة  ﴾بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ  تَحِلُّ لَهُ مِن

  : الصداقرابعا

  :أنواع الصداق-1

، وأصل هذه التسمیة قول ابن یهِ ا فِ هَ لُ ثْ مِ  هِ بِ  بُ غِّ رَ یُ ویقصد به القدر الذي  صداق المثل: -

  .1مهر مثل نسائهامسعود: لها 

هو الصداق المتفق علیه عند العقد أو الذي فرض بعد، ویستحب و الصداق المسمى:  -

  .2عند العقد تسمیته

المتعارف علیه في الصداق أن یكون معجلا ویجوز تأجیله الصداق المعجل والمؤجل:  -

  .3أو تأجیل جزء منه حسب الاتفاق على أن یكون الأجل مجهولا

إلى أنه یجوز التأجیل إذا كان المهر غیر معین أو كان معینا، لكنه وذهب المالكیة 

غیر حاضر، أما إذا كان معینا فلا یجوز التأجیل لأنه ربما تغیر عن حاله وإذا كان المهر 

بینما نجد شیخ الإسلام ابن تیمیة فضل  مؤجلا فیشترط أن یعجل ربع دینار قبل الدخول.

أما ابن حزم الظاهري ذهب إلى  التأجیل. القول بجوازالتعجیل تأسیا بالسلف الصالح مع 

                                           
على ویموت باب الرجل یتزوج ولا یفرض لها  النكاح،سنن ابن ماجة: كتاب  ،أبو عبد االله محمد بن یزید :ابن ماجة -1

  .609 ص ،1ج ذلك،
  55 ص ،2ج، د تیحي زكریاء، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب دار المعرفة، بیروت، لبنان،  -2
 ،1طأحمد بن محمد بن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،  :القرطبي -3

  .25 ، ص2ج ،1997
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بعده، ولو تم إنجاب نكاح قبل الدخول و اشتراط الأجل في الصداق مفسد للعقد، ویفسخ ال

  .1أبناء

تستحق المرأة نصف المهر في حالة واحدة فقط و هي إذا طلقت من تقسیم الصداق:  -2

إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّسُّوهُنَّ وَقَدْ وَ ﴿: نكاح صحیح قبل الدخول الحقیقي لقوله تعالى

أَن فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُواْ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النكَاحِ وَ 

  .]237[البقرة الآیة  ﴾مْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُ 

  یسقط الصداق في الحالات الآتیة: :إسقاط الصداق -3

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ ﴿إذا وهبت المرأة الصداق لزوجها أو أبرأته منه لقوله تعالى:  -

  .]4نساء الآیة [سورة ال ﴾فَكُلُوهُ هَنِیئاً مَّرِیئاً  مِنْهُ نَفْساً 

  إذا مات الزوج قبل الدخول. -2

  إذا قتلت الزوجة زوجها فیسقط الصداق عند المالكیة والشافعیة. -3

  إذا فسخ عقد النكاح قبل الدخول. -4

  الفقرة الثالثة: مقدار الصداق

اتفق الفقهاء على أن المهر لیس له حد أعلى ولا نهایة یقف عندها، لأنه لم یرد عن   

وأما الدلیل على أنه یجوز ولو  ،2یدل على تحدیده بحد أعلى بحیث لا یزید عنه الشارع ما

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ { كان كثیراً، فقوله تعالى:

   .3مال الكثیر، والقنطار ال]20[سورة النساء، الآیة تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا

  إنه یشترط لصحة عقد الزواج توافر شروط الشهادة على الزواج.امسا: الشهود: خ

  

  

                                           
  195 صمرجع السابق،  ،ابن تیمیة -1
 . 261دین شعبان، الأحكام الشرعیة للأحوال الشخصیة، المرجع السابق، صزكي ال -2
ن،  م دلملك فهد لطباعة المصحف الشریف، مجموعة من المؤلفین، الفقه المیسر في ضوء الكتاب والسنة، مجمع ا -3

 .302، ص1ه، ج1424
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  :شروط الشهادة-1

اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في الشهود وعدم قبول شهادة الكافر، وذلك  الإسلام: -

وَأَشْهِدُوا ﴿. وقوله تعالى: ]282یة [سورة البقرة الآ ﴾مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿لقُولَه تَعَالَى:

  ]02. [سورة الطلاق الآیة ﴾ذَوَي عَدْلٍ مِنكُمْ 

  اتفق الفقهاء على اشتراط البلوغ في الشاهد فلا تقبل شهادة الصبي. البلوغ:-

اتفق الفقهاء على رد شهادة المجنون والمغفل لقوله صلى االله علیه  العقل والیقظة: -

ث، عن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي حتى یحتلم وعن ثلا رفع القلم عن« وسلم:

  .1»المجنون حتى یعقل

  . تقبل الشهادة بأقل من ذلك وذلكلا بد وأن یكون عدد الشهود اثنین ولا العدد: -

: اتفق الفقهاء إلى رد الشهادة مع وجود التهمة ذلك أن النبي صلى عدم وجود التهمة -

والخائنة، وذي الغمر على أخیه، ورد شهادة القانع شهادة الخائن  رداالله علیه وسلم: 

  . 2لأهل البیت

: ینبغي أن تكون في الشاهد صفات یتحلى وینفرد بها، حتى تكون له مرتبة العدالة -

  توجب له رتبة الاختصاص بقبول قوله.

   الولایة :سادسا

اب ظا لحقوق العاجزین عن التصرف بسبب من أسباالولایة حفالفقه الإسلامي  شرع

در؛ ذلك أن الشریعة تهم حتى لا تضیع و نهفقد الأهلیة أو نقصها، ورعایة لمصالحهم وشؤو 

جتمع وحدة متماسكة، ومن عجز عن رعایة مصلحته أقام له الشارع لمالإسلامیة تعتبر ا

  .3من یتولى أمره، ویحقق له النفع ویدفع عنه الضرر

                                           
اب الحدود، باب في المجنون یسرق أو سنن أبي داود: كت ،سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر الأزدي :أبو داود -1

  .47، ص 12ج، 4387یصیب حدا، رقم: 
  .10، ص 07ج، 3595كتاب الأقضیة، باب من ترد شهادته، رقم: المرجع نفسه،  :أبو داود -2
  152ص، 1ج، 1962 ،6الســـوري، جامعـــة دمشـــق، ط صــــطفى الســــباعي، شــــرح قــــانون الأحــــوال الشخصــــیةم -3
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هب جمهور فقهاء المالكیة فقد ذ: من هنا فإن لفقهاء الشریعة الإسلامیة رأیان

والشافعیة والحنابلة إلى أنه لا یجوز للمرأة أن تباشر عقد الزواج لنفسها ولا لغیرها، بل إذا 

وكلت رجلا غیر ولیها بتزویجها كان هذا التوكیل باطلا والزواج المبني علیه فاسدا، لأن 

  .1الشخص لا یستطیع أن ینقل إلى غیره حقا لا یملكه

السابق، یرى الحنفیة أن للمرأة العاقلة البالغة الحق وحدها في  على عكس الرأي

مباشرة عقد زواجها بنفسها، بكرا كانت أم ثیبا، أو أن تولى في عقد زواج غیرها من النساء، 

وإن كان یستحب لها أن تستأذن ولیها، ویبقى للولي فقط حق الاعتراض على الزواج متى 

ا مهر لا یلیق بمقامها، ما دام الكفاءة حق یتقاسمه كان الزوج غیر كفء، أو متى قدم له

  .2يكل من المرأة والول

مكرر من قانون  09كما أن انعدام الولي المنصوص علیه كشرط صحة في المادة 

في  33مكرر تطبق في حدود المادة  09الأسرة، قد لا یؤدي إلى انعدام الزواج، لأن المادة 

الفقرة، أن المشرع الجزائري أخذ بما ذهب إلیه  ا الثانیة، وظاهر من خلال هذهتهفقر 

حالة وجوبه)، یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه،  (فيالجمهور بأنه إذا تم الزواج دون ولي 

بعد الدخول بصداق المثل إذا استوفى الأركان والشروط الأخرى المنصوص علیها  ویثبت

  .مكرر من قانون الأسرة المعدل 09في المادة 

اعتبر أن كل من  02-05بموجب الأمر ن المشرع الجزائري في تعدیله من هنا، فإ

الصداق والشهود شرطان لصحة عقد الزواج، بخلاف الولي، وذلك أنه في حالة تخلف 

الشهود أو الصداق یفسخ عقد الزواج قبل الدخول ولا صداق فیه، ویثبت بعد الدخول 

                                           
، 2الزواج وآثاره"، مطبعة النجـاح الجدیـدة، الـدار البیضـاء، طد مــد الكشــبور، الوســیط في شــرح مدونــة الأســرة "عقــمح -1

  .300 ص ،01ج ،2009
 دار الجامعـــــة الجدیـــــدة، "دراســـــة فقهیـــــة نقدیـــــة مقارنـــــة"، نون الأســـرة طبقـــا لأحـــدث التعـــدیلاتقاشامي أحمد،  -2

  .78ص  ،2010 الإسكندریة،
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لمرأة أن تختار شخص آخر لیتولى بصداق المثل، أما في حالة تخلف الولي فإنه یجوز ل

  1 .مهمة الولي، إلا في حالة زواج القصر الذي اعتبره شرط لصحة عقد الزواج

وعلیه، یمكن القول بأن المشرع الجزائري قد اعتبر أن كل من الصداق والشهود لهما 

  .مركزان قانونیان أفضل من الولي، إلا في حالة وجوبه

  ليالواجب توافرها في الو  الشروط-1

ولایة لهما على أنفسهما، فمن باب أولى ألا  والمجنون لالأن الصبي  :والعقلالبلوغ  -

  تكون لهما ولایة على غیرهما.

وسبب اشتراط ذلك أن الكثیر من الآیات القرآنیة أثبتت الولایة بین المؤمنین  :الإسلام -

رُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَ ﴿ونفتها مع الكافرین، قال تعالى: 

وقال ] 72[سورة الأنفال الآیة  ﴾سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ آووا ونَصَرُوا أَوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ 

  .]141الآیة  [سورة النساء ﴾أیضا: {وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً 

والسیرة  وحسن الخلق: ویقصد بالعدل أن یتصف الولي بالصفات الحمیدة، العدالة -

  .الطیبة

منهم من اشترط سلامة الحواس من سمع وبصر، ومنهم  والبصر:عدم اختلال السمع  -

من لم یشترط مستندین إلى أن شعیبا علیه السلام زوج ابنته وهو أعمى، وأن المقصود في 

  .2عرف بالسماع والاستقامة فلا یفتقر للنظرالنكاح ی

لا تصح ولایة المحرم سواء كان إحرامه بحج أو بعمرة، حتى ینتهي من أداء  الإحرام: -

  نسكه.

  اشترط الفقهاء في الولي أن یكون ذكرا عاقلا بالغا. الذكورة: -

  

                                           
"دراسة على ضوء أحكام قانون  الولي من ركن إلى شرط وجوب في عقد الزواجشامي أحمد وبن شنوف فیروز،  -1

  .206-205، ص 2017جوان ، 03 العدد، الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة المجلة، الأسرة الجزائري"
  357، ص 7ج، المرجع السابق، ابن قدامة -2
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  وهي متنوعة نحاول تلخیصها على النحو التالي:: الولایة أقسام-2

  .1: وتعتبر كاملة لأن الولي یستبد فیها بإنشاء العقد على المولى علیهلإجبارولایة ا -

: وتثبت على المرأة البالغة العاقلة وذلك لأن جمهور الفقهاء، ذهبوا إلى ولایة الاختیار -

أنه لیس للمرأة أن تنفرد بإنشاء عقد زواجها بل یشاركها ولیها في اختیار الزوج، وینفرد هو 

بعد الاتفاق معها على الزواج ولذلك سمیت هذه الولایة بولایة الاختیار أما  بتولي الصیغة

الأمام أبو حنیفة رحمه االله فیرى بأن المرأة البالغة العاقلة یجوز لها أن تتزوج نفسها وتتولى 

  .2صیغة العقد ولكن یستحب أن یتولى بالنیابة عنها صیغة الزواج

أة كالابن والأب والأخ والجد والعم وابن العم قرب ل عاصب للمر كفهي ل: ترتیب الأولیاء-3

أو بعد إذا كان له تعصیب وكل من له علیها ولایة من الرجال، وإذا تساوى الأولیاء قال 

ذلك إلى أفضلهم وإن تساووا في الفضل فإلى أسنهم فإن  االله، ابن حبیب عن مالك رحمهم

  .3ولي من لا ولي لهاستشجروا فالسلطان  تساووا في ذلك فإلى جمعهم، فإن

  الأسرة الجزائريالفرع الثاني: الشروط الموضوعیة لعقد الزواج في قانون 

  أولا: الأهلیة 

بعد أن نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأسرة المعدلة على أن 

ت سنة من العمر ، نص 19تكتمل إلا بعد بلوغ سن  ولا الفتاةو  أهلیة الزواج لكل من الفتى

الفقرة الثانیة على أنه یجوز للقاضي أن یرخص لهما أو لأحدهما بالزواج قبل ذلك لمصلحة 

أو لضرورة، متى تأكد قدرة الطرفین على الزواج، ومعنى ذلك أنه یشترط لإمكانیة إبرام عقد 

إذا رغب أو رغب ولیه و  سنة فما فوق، 19منهما سن  زواج الفتیان والفتیات أن یبلغ كل

ولم یبلغ أحدهما أو كلاهما هذه السن فلا یجوز عقد زواجه إلا بعد الحصول  في تزویجه

أن رئیس المحكمة لا و  على رخصة مسبقة من رئیس المحكمة تسمح بإبرام عقد هذا الزواج،

                                           
  154د ت، ص آثاره، دار الفكر العربي، القاهرة، اضرات في عقد الزواج و مح ،زهرة وأب -1
   154ص  ،المرجع نفسه -2
  .137محمود الفضیلات بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه والقانون، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، د ت، ص  -3
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یمكنه منح هذه الرخصة إلا بناء على طلب ولي القاصر أو ممثله القانوني مثل ولیه أو 

إنما یتعین علیه إلى و  صة الإذن بالزواج لمجرد طلبها،وصیه كما لا یمكنه أن یمنح رخ

  1 جانب ذلك أن یتحقق من وجود مصلحة أو ضرورة.

وعلیه فإذا توافرت الشروط المتعلقة بعدم بلوغ سن أهلیة الزواج المحددة في القانون، 

وبالمصلحة أو الضرورة، وبالتأكد من قدرة المتعاقدین على الزواج، وقام رئیس المحكمة 

منح للمعني رخصة الإعفاء من سن أهلیة الزواج، فإنه یتعین على من یتولى تزویج الفتى ب

أو الفتاة في مثل هذه الحال أن یحتفظ بنسخة من هذه الرخصة لیستظهر بها أمام الموثق 

أو الموظف المؤهل لتحریر عقد الزواج، ولیسلمها له قبل الشروع في مباشرة إجراءات إبرام 

ومن جهة أخرى فإنه على الموثق الذي تولى تحریر عقد الزواج تبعا لرخصة  العقد وتحریره

الإعفاء من سن أهلیة الزواج أن یشیر في العقد إلى هذه الرخصة، وأن یضمها إلى أصل 

  .2العقد المسجل في سجل عقود الزواج بسجلات الحالة المدنیة

  :عاملین اثنیناستنادا إلى یكون المشرع حدد سن الزواج 

سنة  15عامل فقهي ویتمثل في عدم اتفاق الفقه الإسلامي على سن واحد بل جعلوها -1

  الفتاة معا.و  سنة عند المذهب المالكي للفتى 18و عند الجمهور

كون الشاب مطالبا بواجب الخدمة الوطنیة مع نهایة سن التأهیل الدراسي الذي یكون -2

ي یعرفه السكن وكذلك مظاهر تأخر سنة إضافة إلى الواقع الاجتماعي الذ 19في حوالي 

  .3الاستعداد للزواج عند الشباب

  الإیجاب والقبول ثانیا:

إلى عدم التقید بلفظي الزواج والنكاح  10لقد ذهب القانون الجزائري في المادة 

وانعقاد الزواج بكل لفظ یدل علیه شرعا أو عرفا من غیر اشتراط أن یكون ذلك باللغة 

                                           
، 2009ن الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، دار هومة، عبد العزیز سعد، قانو  -1

  26ص
  27المرجع نفسه، ص  -2
  59، ص 1فضیل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري، أحكام الزواج والطلاق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د ت، ج -3



  الجزائري وقانون الأسرةفي الفقھ الإسلامي الصحیح عقد الزواج  الأول ـــــــــــــالفصل 
 

 
 

- 33 -  

ر عن الرضا فیكون بالإیجاب والقبول أي بأن یعلن الزوج رغبته في ، أما التعبی1العربیة

الزواج من الزوجة، وتعلن الزوجة عن قبولها بالاقتران به على أن یكون كل ذلك بحضور 

تحدیده، وهذا هو المعنى الذي تضمنته المادة الولي والشاهدین، ومتبوعا بتسمیة الصداق و 

  .2رضا الزوجین واج بتبادلالمعدلة حین نصت على أن ینعقد الز  9

وخلاصة القول بشأن وسائل تبادل الرضا وطرق التعبیر عنه بمناسبة إبرام عقد 

الزواج هو أنه إذا كان كل من الخاطب والمخطوبة یملك القدرة على التعبیر عن إرادته 

وإعلان رغبته في عقد زواجه من شخص آخر، فإنه لا بد من التعبیر عن إرادته وإعلان 

ه في عقد زواجه مع شخص آخر فإنه لا بد من التعبیر عن هذه الإرادة وإعلان هذه رغبت

الرغبة بلسانه شفاهة في مجلس العقد أمام الموثق لتحریر وتسجیل عقد الزواج بأي لفظ 

لتعبیر بالكتابة في هذه یفید معنى النكاح والزواج شرعا، وبحضور الولي والشهود، ولا یقبل ا

رة، ولا بد أیضا من توقیع كل واحد منهم على عقد الزواج المدونة في  بالإشالاالحالة و 

السجل المخصص لتسجیل عقود الزواج، وإذا كان أحدهما لا یستطیع أو لا یحسن التوقیع 

وجب على الموثق القائم بتحریر العقد بأن یشیر إلى ذلك في ذیل وثیقة العقد ذاته إلى 

  الولي والشاهدین والزواج الآخر.جانب توقیعه هو، وتوقیع كل واحد من 

  المحرمات في القانون.ثالثا: 

ورد في قانون الأسرة أنه یجب أن یكون كل من الزوجین خال من الموانع الشرعیة 

من ذكر المحرمات بالقرابة التي هن: الأمهات،  25المؤیدة والمؤقتة وما نصت علیه المادة 

على  26الأخ، وبنات الأخت، ونصت المادة والبنات، والأخوات والعمات والخالات وبنات 

على أنه یحرم من الرضاع ما یحرم من  27المحرمات بالمصاهرة وكذلك نصت المادة 

على المحرمات تحریما مؤقتا ومن خلال هذه المواد نلاحظ أنه  30النسب ونصت المادة 

  ما ورد في القانون موافق لأحكام الشریعة.

                                           
  145، ص 1، ج2004ائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجز  -1
  38، ص 1996عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -2



  الجزائري وقانون الأسرةفي الفقھ الإسلامي الصحیح عقد الزواج  الأول ـــــــــــــالفصل 
 

 
 

- 34 -  

قانون لتحریر ة المدنیة أو غیرهم ممن أهلهم الإذا علم الموثق أو ضابط الحال

أن عقد الزواج فیه مانع من موانع الزواج فإنه یتعین علیهم أن  وتسجیل عقود الزواج

یرفضوا تسجیل هذا العقد وإخبار وكیل الجمهوریة بذلك حالا، لأن تحریر مثل هذا العقد 

ام في بلادنا، ومن شأنه وتسجیله من قبل موظف جزائري یعتبر عملا مخالفا لنظام الع

تحلیل ما حرم االله وما حرم القانون، ویحتمل أن یتعرض الموظف الذي حرره وسجله رغم 

  .1علمه ببطلانه إلى إجراءات تأدیبیة ومتابعات جزائیة

 : الصداقرابعا

ركن من أركان  الصداق هوالجزائري یعتبر  الأسرةمن قانون  09استنادا للمادة  

یجب تحدید الصداق في من نفس القانون تقضي بأنه: ( 15 ن المادةكما أ ،الزواجعقد 

یجب على الموثق أن یراعي عند توثیقه لعقد  ). لذلكالعقد سواء كان معجلا أو مؤجلا

  الزواج تحدید الصداق وذكره سواء كان معجلا أو مؤجلا.

قد أشارت إلى الصداق  2005سنة  02-05المعدلة بالأمر  09إذا كانت المادة 

تنص على أنه في  15كشرط لا بد من توفره في عقد الزواج وأن الفقرة الأخیرة من المادة 

حالة عدم تحدید قیمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل، فإن الفقرة الثانیة من المادة 

قد نصت على انه إذا تم عقد الزواج بدون شاهدین، أو صداق یفسخ قبل الدخول ولا  33

ن كان یظهر من قراءة هذه النصوص إ هذا و  بعد الدخول بصداق المثل،صداق فیه، ویثبت 

أنها نصوص غیر منسجمة وغیر متجانسة، فإن ذلك لا یمنعنا من القول أن شرط الصداق 

عنصر مهم كغیره من شروط عقد الزواج، ولكن إهمال أو إغفال ذكره في عقد الزواج لا 

ى البطلان وإنما یمكن القول أنه إذا ثبت یؤثر في صحة هذا العقد وسلامته ولا یعرضه إل

إغفال الصداق في عقد الزواج وكان ذلك قبل الدخول، فإن هذا العقد في مثل هذه الحالة 

 یمكن طلب فسخه باعتباره عقدا فاسدا و لیس باطلا، غیر أنه إذا ثبت إغفال الصداق وقت

                                           
  109، د ت، ص2عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط -1
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 ل هذه الحالة یمكن تثبیته،إبرام عقد الزواج، وكان ذلك بعد الدخول فإن هذا العقد في مث

  .1في صداق المثل وینشأ للزوجة

 الشهودخامسا: 

اعتبر المشرع الجزائري الشهود شرط صحة في عقد الزواج حیث نص على ذلك 

ضا والتي نصت على ما یلي: "یتم عقد الزواج بر  الأسرةمكرر من قانون  9في المادة 

 لأن على فسخ العقد قبل الدخول 33وجاءت المادة  "،الزوجین وبولي الزوجة وشاهدین

إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ، وذلك بقولها: "العقدتخلف الشهود عن مجلس 

  ."ولي في حالة وجوبه، یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه ویثبت بعد الدخول بصداق المثل

یفهم من خلال ما سبق أنه لا یصح عقد الزواج، ولا یبرم أصلا إلا بحضور 

اهدین، وبالتالي إن قانون الأسرة أخذ بمذهب الجمهور في هذه المسألة مع العلم بأنه في ش

  جمیع الدول الإسلامیة لا یسجل عقد الزواج إلا بحضور شاهدین.

ومهما یكن من أمر فإن الشهود یجب أن یكونوا بالغین راشدین من أقارب الزوجین، 

زاهة والثقة والاستقامة، ویجب لكي یكون أو من غیرهما، وأن یكونوا من المعروفین بالن

حضورهم حضورا مفیدا أن یحضروا جلسة العقد، وأن یسمعوا الإیجاب والقبول وتبادل 

الرضا الصادر عن الزوجین في مجلس العقد أمام الموثق المكلف بتحریر العقد وتسجیله، 

ة عقد الزواج في فاهمین المقصود منهما، كما یجب علیهم في الختام أن یوقعوا على وثیق

الحال وقبل انفضاض مجلس العقد وتفرق الأطراف، وإن كان أحد الشهود لا یستطیع، أو 

لا یحسن التوقیع وجب على الموظف الذي قام بتحریر عقد الزواج أن یشیر إلى ذلك في 

، وإذا كان الشاهد 2ذیل وثیقة العقد ولا یطلب منه وضع بصمة أصبعه بدلا من التوقیع

ممتنعا عن التوقیع وجب بیان السبب الذي یمنعه من التوقیع في صلب العقد  عاجزا أو

                                           
  .50مرجع سابق، ص  ،زیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدیدعبد الع -1
  132المرجع السابق، ص ،عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر -2
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والظاهر أن المشرع الجزائري قد  .1من قانون الحالة المدنیة 36نفسه تطبیقا لأحكام المادة 

الشافعیة الذین جعلوا من  وافق بذلك فقهاء الحنفیة والحنابلة، كما وافق قول بعض فقهاء

  .د الزواجالشهود شرط صحة في عق

  الولي في قانون الأسرةسادسا: 

تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور ولیها وهو : "من قانون الأسرة 11اء في المادة ج

  ."أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره

إن قانون الأسرة ذهب إلى اشتراط الولي في عقد النكاح مع ربط ذلك برضا لزوجین 

الأسرة لم یوضع من هم الأقربون إلى المرأة بعد الأب، لأن الموثق بهذا العقد وإن قانون 

المؤهل لتحریر عقد الزواج لیس من السهل علیه معرفة من هو الأقرب إلى المرأة حتى 

  .2في عقد الزواج بصفة ولي یمكنه قبوله

  الفحص الطبي قبل الزواجسابعا: 

مجموعـــــة مـــــن ه فـــــي الاصـــــطلاح الفقهـــــي أنـــــلفحص الطبـــــي قبـــــل الـــــزواج یقصـــــد بـــــا

الفحوصـــات المخبریـــة والســـریریة المعتمـــدة والمنضـــبطة التـــي یقتـــرح عملهـــا لأي زوجـــین قبـــل 

القیام بعقد الزواج بینهمـا، وذلـك مـن أجـل الوصـول إلـى حیـاة زوجیـة سـعیدة وأطفـال أصـحاء 

 .3من جمیع الأمراض وبالتالي أسرة سلیمة ومجتمع سلیم

یقدم تعریفـا للفحـص الطبـي قبـل الـزواج حتـى  لمإلا أن الملاحظ أن المشرع الجزائري 

إلا أنـه بعـد تعـدیل قـانون یعنى بالتعریفات،  الأسرة الجزائري لأن القانون كعادته لافي قانون 

مكــرر مــن قــانون الأســرة  7المــادة الأســرة الجزائــري أشــار إلــى هــذا الإجــراء مــن خــلال نــص 

                                           
  131، ص المرجع السابق ،عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر -1
  .113فضیل ساعد، المرجع السابق، ص  -2
 المركز وآخرون،اف: ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي، تحریر: فاروق بدران جمعیة العف -3

  .87 ، ص1994، الأردن، الثقافي الملكي
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ج أن یقــدما وثیقــة طبیــة، لا یجــب علــى طــالبي الــزواوالتــي تــنص: " 021-05بموجــب الأمــر 

أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامـل قـد یشـكل خطـرا  )3یزید تاریخها عن ثلاثة (

یتعــین علــى الموثــق أو ضــابط الحالــة المدنیــة، أن یتأكــد قبــل تحریــر ، و یتعــارض مــع الــزواج

عقــد الــزواج مــن خضــوع الطــرفین للفحوصــات الطبیــة ومــن علمهمــا بمــا قــد تكشــف عنــه مــن 

تحـدد ، مراض أو عوامل قد تشكل خطرا یتعارض مع الزواج، ویؤشر بـذلك فـي عقـد الـزواجأ

    .2شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

المرســوم التنفیــذي المشــرع الجزائــري بعــد تعــدیل قــانون الأســرة الجزائــري أدرج كمــا أن 

ط وكیفیات تطبیق المادة ا فقط شرو لنبین لكي ی 20053جوان  11المؤرخ في  154-06رقم

  المذكور سابقا. 02-05مكرر من قانون الأسرة الجزائري المضافة بموجب الأمر  7

المشرع الجزائري للفحص الطبي حكم الوجوب والإلزام، على عكس الفقه أعطى   

الذي جعل منه أمرا جوازیا ومشروعا یخضع لإرادة الأطراف، إلا في بعض الحالات 

مكرر من قانون الأسرة الجزائري والتي نصها:  7ا یظهر خلال المادة الاستثنائیة، وهو م

) أشهر تثبت 3"یجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیقة طبیة، لا یزید تاریخها عن ثلاثة (

  خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد یشكل خطرا یتعارض مع الزواج.

ل تحریر عقد الزواج من یتعین على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة، أن یتأكد قب

خضوع الطرفین للفحوصات الطبیة ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل 

تحدد شروط وكیفیات  قد تشكل خطرا یتعارض مع الزواج. ویؤشر بذلك في عقد الزواج.

  .4"تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

                                           
المعدل والمتمم لقانون الأسرة، الجریدة الرسمیة  2005فبرایر سنة  27المؤرخ في  02-05الأمر رقم من  07المادة  -1

  2005فبرایر  27مؤرخة في  15عدد للجمهوریة الجزائریة، 
 ،1، المجلد 49عدد ، مجلة العلوم الإنسانیة، الفحص الطبي قبل الزواج في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز یحیى،  -2

  .238ص  ،2018جوان ، الجزائر، 2جامعة البلیدة 
من القانون رقم  مكرر 7ادة ، یحدد شروط وكیفیة تطبیق أحكام الم2006مایو  11مؤرخ في  06مرسوم تنفیذي رقم  -3

  .2006مایو  14مؤرخة في  34عدد  للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة ، 84-11
  المرجع السابق 02-05أمر رقم  -4
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الزواج شهادة طبیة لا یزید هذا معناه أن المشرع الجزائري قد اشترط لإبرام عقد 

أشهر تثبت من باب اتخاذ الاحتیاطات الطبیة اللازمة والوقائیة للتأكد من  3تاریخها عن 

أو المعدیة أو الجنسیة التي ستؤثر مستقبلا على  سلامة الزوجین من الأمراض الوراثیة

له في  ، بعد أن كان هذا الشرط لا وجود1صحة الزوجین أو على الأطفال عند الإنجاب

ظل قانون الأسرة قبل تعدیله وتتمته، ویكون المشرع الجزائري باشتراطه للشهادة الطبیة 

السابقة للزواج قد التحق بموكب التشریعات العربة والدول الأجنبیة التي سبقته في هذا 

المجال، بعد أن تأكد من الآثار الإیجابیة التي یرتبها هذا الشرط على مستوى الأسرة 

  .2والمجتمع

كما أنه هناك من قال أن هذه الشهادة الطبیة لا تخص العذریة بالنسبة للمرأة، لأن 

غیر مشترطة في الزواج، ولكنها تخص الأمراض التي تشكل خطرا  العذریة أو البكارة

  . 3یتعارض مع الزواج

وما یبین أیضا أن المشرع الجزائري أخذ بإلزامیة الفحص الطبي قبل الزواج ما 

یحدّد شروط وكیفیات تطبیق  154-06المرسوم التنفیذي رقم  من 2المادة نصت علیه 

: " یجب على كل طالب من طالبي الزواج 11-84مكرر من القانون رقم  7أحكام المادة 

) أشهر تثبت خضوعه للفحوصات الطبیة 3أن یقدم شهادة طبیة، لا یزید تاریخها عن (

 المنصوص علیها في هذا المرسوم.

دة المنصوص علیها في هذه المادة طبیب حسب النموذج المرفق في یسلم الشها

  .4"المرسوم بهذا

                                           
  195، ص 2014بلحاج العربي، بحوث في قانون الأسرة الجزائري الجدید، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -1
 1982في قانون الأسرة، مدعما باجتهاد المجلس الأعلى والمحكمة العلیا من سنة المرشد  ،لحسین بن شیخ آث ملویا -2

  35 ص ،2015 ،3ط ، دار هومة، الجزائر،2014إلى سنة 
المعدل  02/05المتضمن قانون الأسرة في ضوء مستجدات الأمر  11/84بوجمعة صویلح، نظرة تحلیلیة للقانون  -3

  .60، ص 2006والمتمم له واجتهاد المحكمة العلیا، 
  ، المرجع السابق154- 06مرسوم تنفیذي رقم  -4
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 تحریر عقد من المرسوم نفسه" لا یجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنیة 6والمادة 

  لمرسوم". ا الزواج، إلا بعد أن یقدم طالبا الزواج الشهادة الطبیة المنصوص علیها في هذا

من المرسوم السالف الذكر، كل من  1/7زم في المادة وأكثر من ذلك فالمشرع أل

الموثق أو ضابط الحالة المدنیة التأكد من خلال الاستماع إلى كلا الطرفین في آن واحد 

من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما وبالأمراض أو العوامل التي قد 

  .1"جالزوا تشكل خطرا یتعارض مع الزواج ویؤشر بذلك في عقد

والفحص الطبي هو شرط من شروط إبرام عقد الزواج، لكن سلامة الزوجین من 

الأمراض لیس بشرط، حیث لا یجوز للموثق وضابط الحالة المدنیة رفض إبرام عقد الزواج 

  . 2لمعنیین لإرادة طرفي عقد الزواجللأسباب طبیة خلافا لإرادة بعني خلافا 

  ثامنا: الخلو من الموانع الشرعیة.

القانوني كل ما یتعلق  الاصطلاحیطلق مصطلح الموانع على المحرمات وهو في   

تكون غیر محرمة  أنحیث یشترط على المرأة ، الزواجبالمرأة ویحول بینها وبین الرجل في 

تفي حرمته على خت ولا ف فیه،خلا على الرجل الراغب في الزواج منها تحریما قطعیا لا

یمكن له قبل  ولا، تحریما أبدیا یترتب علیه الزواج الباطلن العقد المحرم لأعامة الناس 

إذا كانت قرینه بالدم أو الرضاع أو  إلا منها أو الخلو بها، الاقتراببها أو  الاتصالالعقد 

بموجب عقد  یمكن أن تتم إلا ولكن المخالطة الجنسیة بین الرجل والمرأة لا المصاهرة،

بجمیع  الإشكالیحل  غیر أن هذا العقد لا الإباحةلى شرعي یخرج المرأة من دائرة التحریم إ

التحریم على  إلى دائرة الإباحةنه یخرج بعض النساء من دائرة لأمن أبرم معها عقد 

  .3الرجل

                                           
  .، المرجع السابق154- 06مرسوم تنفیذي رقم  -1
  المرجع نفسه. -2
  .203، ص 2006حداد عیسى، عد الزواج دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر،  -3
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وعندما صدر قانون  ،مؤیدة وموانع مؤقتة قسمین: الموانعوتنقسم هذه الموانع إلى    

 إلى 23حرمات وذكرها ضمن المواد من تبنى كل هذه الموانع وهذه الم 1984سنة ل الأسرة

 الأسرةبالتعدیل قانون  2005سنة ل 02-05رقم  الأمرولما صدر  كرا مرتبا ومنفصلاذ 31

 حیث 31و 30ولم یتناول بالتعدیل سوى المادتین  اشتمل على ما اشتمل علیه هذا القانون،

  .1النص تلك التي تزید على العدد المرخص شرعا أهمل

 في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري الشروط الشكلیة لعقد الزواج المطلب الثاني:

أقرت معظم القوانین الوضعیة من بینها القانون الجزائري مجموع الشروط 

الموضوعیة والأركان ویتم العقد بطریقة السابق ذكرها مع بعض الاختلافات في التسمیة، 

ر شروط شكلیة تمنح للعقد الصیغة وحتى تكتمل تلك الشروط صحیحة استوجب استحضا

 الرسمیة التي تتمثل في تسجیل العقد.

 في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريالفرع الأول: إجراءات تسجیل العقد 

تختلف إجراءات تسجیل العقد في القانون الجزائري والشریعة، وهو ما سنحاول 

  توضیحه كالآتي:

  فقه الإسلامي الإجراءات تسجیل العقد في  :أولا

یكون عقد الزواج صحیحا إذا استوفى جمیع شروطه وأركانه مع انتفاء الموانع التي 

عقد الزواج، ولم یشترط أن  إجراءمكان  الإسلامیةتحول دون صحته، ولم تحدد الشریعة 

یجري عقد زواج على ید إمام، إلا أن المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات یقیم عقد 

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا ید الإمام نزولا عند قوله: " الزواج على

  .2"علیه بالدفوف

ولم تعرف الشریعة الإسلامیة تسجیل عقد الزواج كإجراء شكلي لإضفاء الرسمیة 

على عقود الزواج، ولم یتطرق لها حتى الفقهاء قدیما لعدم وجود نزاعات إنكار الحیاة 

                                           
  .29، ص 2011 ،3ط جدید، دار هومة، الجزائر،سعد عبد العزیز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه ال -1
  .55ص، 2ج ت، ، دالأرقمدار  ،حیاء علوم الدین، إأبي حامد محمد :الغزالي -2
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الفاتحة سابقا والإعلان عنها بحضور وشهود وأمام جماعة من  فین، ولأنالزوجیة بین الطر 

 المسلمین تثبت زواج الطرفین كان أقوى من ورقة ممضاة من الطرفین.

  قانون الأسرة الجزائريتسجیل عقد الزواج في  :ثانیا

یتطلب القانون تحریر عقود الزواج وتسجیلها في محررات رسمیة، ولتحقیق ذلك 

  ستیفاء بعض الشروط الإجرائیة.یجب أولا ا

من قانون الأسرة  18نصت المادة المختص بتحریر عقد الزواج الرسمي:  الموظف-1

على أنه: "یتم عقد الزواج أمام الموثق، أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في 

لحالة من قانون ا 03الفقرة  03مكرر من هذا القانون"، ونصت المادة  09، و09المادة 

على أنه یكلف ضابط الحالة  20-70بموجب الأمر رقم  1970المدنیة الصادر عام 

المدنیة بما یلي: تحریر عقد الزواج"، من خلال قراءتنا للمادة نجد أن المسؤول عن تحریر 

  العقود هو الموثق وضابط الحالة المدنیة.

ط عمومي مفوض على إن الموثق ضاب 06-02من قانون  03تنص المادة  الموثق: -أ

من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة، 

  .1وكذا العقود التي رغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة"

من هنا یفهم أن الموثق هو ضابط عمومي مكلف بتحریر العقود التي یجب إفراغها 

القانون  10ة، ومهامه محددة في المادة في شكل رسمي، وهو خاضع للسلطات العمومی

  أعلاه. 

إن ضابط الحالة المدنیة هو رئیس المجلس الشعبي البلدي وفي  الحالة المدنیة: ضابط- ب

الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفون على الدائرة القنصلیة ورؤساء مراكز 

كورین أعلاه تصریح الولادات القنصلیة، والحالة المدنیة هي نظام یتلقى فیه الأشخاص المذ

                                           
م، المتضمن تنظیم مهنة الموثق (الجمهوریة 2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  03-06) من القانون رقم 03المادة ( -1

  م).2006مارس  08سنة ، ال14الجزائریة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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والوفیات، وكذا تحریر وتسجیل عقود الزواج، ویمارس ضابط الحالة المدنیة مهامه تحت 

  مسؤولیة ومراقبة النائب العام.

  عقد الزواج: إبرام-2

  یتمثل فیما یلي:النوعي:  الاختصاص-أ

  تحریر وتسجیل عقود الزواج تطبیقا للقانون. -

من سن الزواج بالنسبة للقاصرین وشهادات الإذن بالزواج استلام شهادات الإعفاء -

 .1یینللعسكر 

  :الإقلیمي الاختصاص- ب

لإضفاء الصیغة الرسمیة للزواج بالنسبة للجزائریین یكون إلا من اثنین  :داخل الوطن-

  فقط: مقر البلدیة، مكتب الموثق.

لزواج الذي یعقد في من قانون الحالة المدنیة أن: " ا 97أشارت المادة  خارج الوطن: -

بلاد أجنبیة بین جزائریین، أو بین جزائري وأجنبیة یعتبر صحیحا إذا تم حسب الأوضاع 

المألوفة في ذلك البلد شریطة أن لا یخالف الجزائري الشروط الأساسیة التي یتطلبها القانون 

الأعوان  الوطني"، وجاء في الفقرة الثانیة من نفس المادة: "أنه: یتم عقد الزواج أمام

  الجزائري". الدبلوماسیین المشرفین على دائرة قنصلیة أو القنصل

 الفرع الثاني: إجراءات تسجیل عقد الزواج الرسمي

من قانون الأسرة على أنه تطبق أحكام قانون الحالة المدنیة في  21نصت المادة 

حدد إجراءات  إجراءات تسجیل عقد الزواج"، فبالرجوع إلى قانون الحالة المدنیة نجد أنه

  وهي: 77إلى المادة  71عقد الزواج من المادة 

  والتي تتمثل فیما یلي: الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج :أولا

  أشهر مستخرجة من سجل الحالة المدنیة. 3شهادة میلاد الزوج والزوجة مؤرخة بأقل من -

                                           
عقد الزواج الرسمي وطرق إثباته ومشكلات الإثبات في الزواج العرفي، رسالة الماجستیر، فرع  إجراءاتدلیلة معزوز،  -1

  .5م، ص2004عقود ومسؤولیة كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 
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  الدفتر العائلي إذا تعلق الأمر بشخص یرید إعادة الزواج. -

  بطاقة التعریف الوطنیة. -

  أما فیما یخص المرأة التي تزوجت من قبل فیلزم علیها تقدیم الوثائق التالیة:

نسخة من عقد وفاة الزوج السابق أو نسخة من عقد میلاده یشار فیها إلى وفاته، أو -

  الطلاق. نسخة تبین

لى ثلاثة ومن الوثائق المطلوبة الواجب تقدیمها: وثیقة طبیة لا یزید تاریخها ع

 أشهر، تبین خلوا المقبلین على الزواج من أي مرض، أو مشكل قد یتعارض مع الزواج.

أما فیما یخص زواج الجزائریین بالأجانب: فیجب علیهم الحصول على رخصة إداریة 

عقد زواجهم أمام ضابط الحالة المدنیة، فیلزم الأجانب الحصول على رخصة  لإمكانیة إبرام

  .1كتابیة من الوالي

  كیفیة تسجیل عقد الزواج الرسمي :ثانیا

بعد تأكد الموثق وضابط الحالة المدنیة من توفر جمیع الوثائق اللازمة لإبرام عقد 

الزواج یقومون بمباشرة إجراءات التسجیل، فإذا كان الموثق هو الذي یُكلف بعملیة التسجیل 

صاه ثلاثة أیام من تاریخ فإن علیه أولا التأكد من رضا الطرفین والشروط، وفي أجل أق

تسجیل العقد یقوم بإرسال ملخص إلى ضابط الحالة المدنیة لتسجیله بسجلات الحالة 

المدنیة، ومن ثمة وخلال مدة خمسة أیام الموالیة لوصول الملخص یسجل العقد في سجل 

د الحالة المدنیة ویسلم إلى الزوجین دفترا عائلیا، ویكتب بیان الزواج في سجلات المیلا

  على هامش عقد میلاد كل واحد من الزوجین.

أما إذا كان ضابط الحالة المدنیة هو الذي یقوم بتسجیل عقد الزواج، یجب علیه 

 07هو الأخیر التأكد من توفر الرضا بین الطرفین، وجمیع الشروط مع مراعاة المادة 

  كلا الزوجین بمرض الآخر. وأخبارمكرر فیما یتعلق في الشهادة الطبیة 

  

                                           
  .54.ت، صد ،2ط ،عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر -1
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  البیانات الضروریة في عقد الزواج الرسمي :ثالثا

حدد قانون الحالة المدنیة البیانات التي یجب أن تدرج، وتذكر في عقد الزواج في  -1

  وهي: 73المادة 

  الألقاب والأسماء والتواریخ محل ولادة الزوجین. -

  ألقاب وأسماء أبوي كل من الزوجین. -

  ألقاب وأسماء وأعمار الشهود. -

  لترخیص بالزواج المنصوص علیه بموجب القانون عند الاقتضاء.ا -

  الإعفاء عن سن الممنوح من قبل رئیس المحكمة إذا لزم الأمر. -

إن قانون الأسرة یضیف بیانا جدیدا، وهو : المنصوص علیها في قانون الأسرة البیانات-2

صداق الذي یجب وهو ال 15المادة  إثبات في وثیقة عقد الزواج العنصر الذي ذكر في

ضف إلى هذا وجوب ذكر الشروط التي یتفق الزوجان على اشتراطها  .1تحدید مبلغه ونوعه

: 02-05من الأمر  19في عقد الزواج أو في عقد رسمي، وهذا حسب نص المادة 

  عقد رسمي لاحق". "للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في

  

  

                                           
  .32م، ص 2000عبد الفتاح تقیة، محاضرات في قانون الأحوال الشخصیة، بن عكنون كلیة الحقوق منشورات تالة،  -1
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  :خلاصة الفصل

 والأركان الشروط مجموعة في هذا الفصل نستنتج أن من خلال ما تم التطرق إلیه

 الزواج عقد أن القول یمكننا ثمة ومن انعدامها آثار وكذا الزواج عقد یتضمنها أن یجب التي

 منحه أجل ومن إتمامه أجل من النقاط من مجموعة العقود من كغیره الزواج عقد یتضمن

 حین في المسلمین، الفقهاء نظر في نالأركا من مجموعة تضمن وبالتالي القانونیة، القوة

 الرضا ركن في المتمثل 02- 05في الأمر  واحدا ركنا الزواج لعقد جعل الجزائري المشرع

 والقبول الإیجاب في یتمثل والرضا والركن، الشرط بین القدیم القانون في یفرق لا كان أن بعد

 الرضا ركن إلى بالإضافة، ءوالفقها المشرع من كل نظر في والمرأة الرجل العقد طرفي بین

 وكذا والشاهدان والصداق الولي في تتمثل الشروط، من مجموعة على العقد یتوفر أن یتوجب

  .الشرعیة الموانع من خلوه

 تسجیل أجل من معینة طریقة الشریعة فیه تحدد لم الشكلیة والإجراءات الشروطأما   

 واضربوا المساجد، في واجعلوه النكاح ذاه أعلنوا" وسلم علیه االله صلى قولهب واكتفت العقد

 قانونیة قوة العقد هذا منح أجل من معینة طرق بتحدید الجزائري المشرع قام ،"بالدفوف علیه

 تحدید على لحی لم كما الزواج، من الهدف وكذا والواجبات الحقوق من مجموعة بذلك حامیا

  یحملها أن یجب يالت الضروریة البیانات وكذا العقد في المطلوبة الوثائق
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  الفصل الثاني
في الفقه  الفاسد الزواج الباطل والزواج

 الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري
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 تمهید

 وإلابد أن تكون له ثمرة من وراء إبرامه  لاعقد الزواج كتصرف أباحه الشارع الحكیم 

كان مجرد التفكیر فیه ضربا من العبث یجب أن ننزه عنه من شرعه لما فیه من مصلحة 

ذا العقد مستمدة من وأهمیة ه ،الأخرىللعباد في هذه الحیاة الدنیا وما ینتظرهم في الحیاة 

عقد الزواج من أخطر لذا فإن  ،أهمیة الثمرة التي یعمل على إخراجها لیستفید منها الجمیع

عقد الزواج تأتي منطقیا في مرحلة  آثارودراسة  ،والمجتمع ككل الإنسانالعقود التي یبرمها 

یكون  ونفاذهصحته و  انعقادهوشروط  لأركانه استفائهمتأخرة من دراسة هذا العقد فعقد الزواج 

  .التي قصد الشارع الحكیم إلى تحقیقها من وراء إبرام هذا العقدو  آثاریرتب  أهلا

 مما الزواج عقد في الشروط أو لأركانا بعض وتختل تنعدم أن أحیانا یحدث قد ولكن

 الفقه من كل نظرة التساؤل حول طرح إلى یدفعنا ما وهذا بطلانه أو العقد فساد حتما عنه ینجر

هذا  عن وللإجابة، الزواج عقد في والبطلان الفساد مسألة في ئرياالجز  والمشرع لإسلاميا

 الباطل الزواج الأول المبحث في نتناول حیث مبحثین إلى الفصل هذا بتقسیم قمناالتساؤل 

  .وأحكامه الفاسد الزواج یتناول الثاني المبحث وفي وأحكامه،
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 في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري هر آثاالزواج الفاسد و  الأول:المبحث  

 تاما مستوفیا لجمیع شروطه ولكنه آثاره یجب أن یقع صحیحالكي یتیح عقد الزواج   

ولبیان  ،مما یتیح عنه فساد العقد ،إذا اختل أحد هذه الشروط لن یكون عندها العقد صحیحا

عقد الزواج  مفهوم سنتناول ه قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین حیثآثار معنى فساد العقد و 

  الفاسد (المطلب الثاني). عقد الزواج آثارثم سنتناول ) الفاسد (المطلب الأول

  وأنواعه المطلب الأول: مفهوم عقد الزواج الفاسد

في الفرع  )ا، وقانونالغة، فقهلمطلب تعریف عقد الزواج الفاسد (سنتناول في هذا ا  

في الفقه الإسلامي وقانون د الزواج الفاسد وحالاته أنواع عقإلى تحدید  بالإضافة الأول،

  الأسرة الجزائري في الفرع الثاني.

  الفرع الأول: تعریف عقد الزواج الفاسد

إلى تعریف العقد  نأتي أولا اوقانون اقبل التطرق إلى تعریف عقد الزواج الفاسد فقه  

  الفاسد لغة واصطلاحا ثم إلى تحدید خصائص العقد الفاسد

  العقد الفاسد لغة:  :أولا

التلف والعطب، والاضطراب والعطب، وإلحاق الضرر، والمفسدة: الضرر الفساد لغة   

  .1وهي نقیض الإصلاح، فسد یفسد وفسادا أو فسودا فهو فاسد وفسید فیها

تغیر الشيء عن على أنه " معجم مفردات القرآن الكریمعرف الفساد كذلك في كما   

  2".حالحال السلیمة فهو ضد الصلا

  :االعقد الفاسد اصطلاح

  . 3العقد الفاسد هو المشروع بأصله وغیر المشروع بوصفه  

                                           
  .718، ص 2004 ،4ط مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، -1
 ، ص2009 بیروت، دار الفكر،، خ محمد البقاعيالراغب الأصفهاني، معجم مفردات القرآن الكریم، تحقیق یوسف الشی -2

125.  
مصطفى إبراهیم الزلمي، المدخل إلى الشریعة لدراسة الشریعة الإسلامیة في نمط جدید، منظمة نشر الثقافة القانونیة،  -3

  .92، ص 2008إربل، 
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عرف الأحناف ، حیث في تحدید مفهوم الفساد في الزواجاختلفوا الفقهاء كما نجد أن   

العقد الفاسد بأنه العقد المشروع بأصله لا بوصفه وضابط العقد الفاسد عندهم هو ما فاته 

  .1حةشرط من شروط الص

  كما یتمیز العقد الفاسد بعدة خصائص تتمثل في:  

بحیث لا  منعقد في ذاته سلیم في جوهره ولكن لم یكتمل وجوده لفقده عناصر أساسیة -

  .2هآثار یصلح لترتیب 

  فاقد للمشروعیة فهو منهي عنه وموجب فسخه. -

  للمصلحة.  ایقبل التصحیح إذا قامت المواضع ترجیح -

  .3العقد الصحیح ارآثیترتب علیه بعض –

  في الفقه الإسلامي.: تعریف عقد الزواج الفاسد اثانی

عریفات عقد الزواج الفاسد عند المذاهب تبالرجوع إلى المذاهب الفقهیة نجد أن   

  الفقهیة حیث نجد أن:

  :وهي هناك نوعان من الفساد عندهم یرى المالكیة أن :مذهب المالكيال-1

أمثلة ذلك نجد نكاح المحارم بنسب أو رضاع والجمع بین  العقد المجمع على فساده ومن -

فإن  ،الأختین وتزوج الخامسة في عدة الرابعة وهذا لوقوع یفسخ قبل الدخول وبعده بلا طلاق

فسخ قبل الدخول فلا شيء فیه لأن القاعدة أن كل عقد فسخ قبل الدخول فلا صداق فیه 

ان الفساد بسبب العقد أو بسبب الصداق. سواء كان متفق على فساده أو مختلف فیه سواء ك

العقد المختلف في فساده من أمثلة النكاح حال الإحرام بالنسك فإنه فاسد عند المالكیة  -

 ابعد الوطء ومهر المثل إن كان المهر حرام صحیح عند الحنیفة وفیه المسمى إن كان حلالا

                                           
  94، ص1997زیع، الأردن، عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس للنشر والتو  -1
  .37ص  ،1ج، 1998 ،1ط مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، -2
مذكرة ماجستیر في  ،مقارنة دارسة-والتصحیحبالشرط الفاسد من الفسخ عقد الزواج المقترن  ،أبو القاسم بن الزین -3

  113ص ، 2015- 2014 ،ة لخضر الواديالحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حم
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فإنه وإن كان لا یجوز الإقدام  ولا شيء فیه إن فسخ قبل الوطء، ومنه نكاح الشغار ،خمركال

  .1علیه بالإجماع ولكن الحنفیة یقولون بصحته بعد الوقوع والمالكیة یقولون بفساده

  :يمذهب الحنبلال-2

 ،نكاح المتعة مثل ،اختل فیه شرطكل نكاح النكاح الفاسد هو یرى الحنبلیة أن   

به الإحصان ولا حل ویجب فیه المسمى ومنه نكاح المحلل، ویلحق به النسب ولا یحصل 

ومنه أن یشترط ما ینافي العقد كأن  ،ولها بالوطء المسمى ومنه نكاح الشغار ،للمطلق

 .2یحل له وطؤها ومنه غیر ذلك مما سیأتي ألایتزوجها بشرط 

  :مذهب الشافعيال-3

  .3نكاح اختل فیه شرط من الشروط المقدمةالزواج الفاسد عند الشافعیة هو كل   

   :مذهب الحنفيال-4

عناصر الانعقاد ولكن فقد فیه الزواج الفاسد هو كل عقد توافرت یرى الحنفیة أن   

من شروط الصحة، كالزواج بغیر شهود والزواج بمن تحرم علیه وهو یجهل هذه  اشرط

  .4الحرمة ثم علم بها بعد الدخول

ف أما رأي الأحنا .5ویرى جمهور الفقهاء أنه یجب فسخ الزواج الفاسد لدفع مفسدته  

ومن  ،فإنه یكون التكییف الشرعي بحسب نوع العقد ودرجة الاختلال فیه ووجود موانع الفسخ

ثمة قد یتعرض العقد الفاسد إلى التصحیح لأن العقد الفاسد یفترق عن العقد الباطل في أمر 

ه، فالعقد الفاسد هو عقد آثار وأنتج كافة  اجوهري فإنه إذا أزیل منه المفسد انقلب صحیح

                                           
  64ص ، د ت،1ط نور الدین أبو لحیة، عقد الزواج وشروطه، دار الكتاب الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، -1
  64، ص المرجع السابقنور الدین أبو لحیة،  -2
  .65المرجع نفسه، ص  -3
  381محفوظ بن صغیر، المرجع السابق، ص  -4
  02-05من قانون الأسرة المعدل بالأمر  1 ف 33ومكرر  09د أنظر الموا -5
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الأجزاء الأساسیة، متحقق الماهیة غیر أنه یفتقد للمشروعیة لخلل في شروط صحته مكتمل 

  .1أو لوصف تلبس فیه

  قانون الأسرة الجزائري في: تعریف الزواج الفاسد اثالث

بل اكتفى فقط بذكر الأسباب المؤدیة إلى  ،المشرع الجزائري الزواج الفاسدلم یعرف   

حیث یعرف الزواج الفاسد بأنه: "كل عقد وجد فیه ، قانون الأسرةفي  فساد عقد الزواج

مكرر من  09الإیجاب والقبول ولكن اختل فیه شرط من شروطه الأساسیة الواردة في المادة 

قانون الأسرة المتمثلة في: أهلیة الزواج، الصداق، الولي والشاهدین، وعدم وجود مانع من 

الحالة یكون عقدا مختلا من شرط من الموانع الشرعیة، وتوافر أهلیة الزوجین، ففي هذه 

شروط الصحة، ویعد ذلك سببا من أسباب الفسخ الذي یعد الأثر المقرر قانونا وفقا للمادتین 

  .   2من قانون الأسرة الجزائري 34و 33

التي  02-05مكرر من قانون الأسرة المعدل بالأمر  09 وباستقراء نص المادة  

من نفس  2 ف 33بالإضافة إلى ما جاءت به المادة  ،جتناولت الشروط اللازمة لعقد الزوا

القانون التي تحدثت عن فسخ عقد الزواج قبل الدخول إذا تم بدون شاهدین أو صداق أو 

  .3بأنه یثبت بعد الدخول بصداق المثل اوذكرت أیض ،ولي في حالة وجوبه

ل زواج فقد لزواج الفاسد بأنه كاوعلیه من خلال ما جاء في المادتین یمكن تعریف   

للمادة  امكرر وتبین أمره قبل الدخول طبق 09شرطا من شروط الصحة الواردة في المادة 

  .02-05من الأمر  33-02

  

  

  

                                           
  112أبو القاسم بن زین، المرجع نفسه، ص -1
  .148، ص 1999العربي بلحاج، الوجیز في قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -2
 ،1ط ین القانونیة والأدبیة، د ب،عمر جمعة محمود، فسخ عقد النكاح بین الشریعة الإسلامیة والقانون، مكتبة ز  -3

  .20، ص 2016
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  في الفقه الإسلامي  الفرع الثاني: أنواع عقد الزواج الفاسد وحالاته

  في الفقه الإسلامي عقد الزواج الفاسدأنواع أولا: 

  ع للزواج الفاسد نذكرها فیما یلي:حدد الفقه الإسلامي عدة أنوا  

و أن یزوج الرجل امرأة في الجاهلیة وه نكاحهو : ینالشغار بكسر الش نكاح الشغار: -1

  .1مهر یرامرأة أخرى بغ الآخر هعلى أن یزوج

: الشغار الرفع الأصمعيالقبح، قال في  لیبول هي شغارا تشبیها برفع الكلب رجلسمو   

م: شغر البلد إذا لههر لقو لموه من الخلعما یرید. وإما  للآخر هفكأن كل واحد منها رفع رجل

لا، ویكون الشغار أیضا بمعنى الطرد یقال: شغورا فلانا عن بلده شغرا وشغارا إذا طردوه خ

  .2ونفوه

 جمهور الفقهاء إلى أن نكاح الشغار باطل، باستثناء الحنفیة الذین قالوا ببطلاناتفق   

 وذلك لأن النبي صل ،3مهر المثل لكل واحدة من المرأتینالشرط وصحة العقد مع وجوب 

"نهى  :االله علیه وسلم نهى عن نكاح الشغار وقد ورد النهي بنص حدیث ابن عمر قال النبي

صل االله علیه وسلم عن الشغار، والشغار أن یزوج الرجل ابنته على أن یزوجه ابنته ولیس 

  .4بینهما صداق"

  لحقها. امرأة بامرأة أخرى دون صداق یعد ظلم كبیر للمرأة وبخسوعلة التحریم هو أن مبادلة ا

لیحلها لزوجها الأول الذي  اهو أن یتزوج الرجل المرأة المبتوتة ثلاث نكاح التحلیل:-2

ث ابن مسعود رضي االله عنه قال " لعن رسول االله صل االله علیه ی، ودلیل تحریمه حد5طلقها

  .6وسلم المحلل والمحلل له"

                                           
  .138، ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .139المرجع نفسه، ص  -2
  279ص ،5ج یل الأوطار، دار الجبل، بیروت، لبنان،ن، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله: الشوكاني -3
  .162، ص 9البخاري، الجامع الصحیح، ج  -4
  155، الجزائر، ص2005 رسالة دكتوراه، جامعة وهران،، نظام الأسرة في التشریع الإسلاميمقاصد عبد القادر داودي، -5
  .149، ص9النسائي، الطلاق باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فیه من التغلیط، ج -6
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إلى  ذهبوا الحنفیةإلا أن  ،لفقهاء المسلمون على حرمة وبطلان نكاح التحلیلواتفق ا  

الكراهیة  بصحة العقد ملأن الشروط الفاسدة عنده ،فساد العقد بهذا الشرط الفاسدبالقول 

 القولیرون بالشافعیة إلا أن ه، ثار لآ امرتب اتبطل العقد بل یبطل الشرط ویبقى العقد صحیحو 

  .1نكاح التحلیل إذا ذكر شرط التحلیل في العقد بطلانإلى 

سواء ذكر شرط  اأما المالكیة والحنابلة فذهبوا إلى القول ببطلان نكاح التحلیل مطلق  

     .2التحلیل أم لم یذكر لأن العبرة تكون بالنیات لا بالألفاظ والمبادئ

یتزوج الرجل المرأة روى القرطبي عن ابن عطیة أن زواج المتعة هو: "أن : نكاح المتعة-3

بشاهدین، وإذن الولي، إلى أجل مسمى، وعلى أن لا میراث بینهما، ویعطیها ما اتفقا علیه، 

  .3فإذا انقضت المدة فلیس له علیها سبیل، ویستبرئ رحمها ... فإن لم تحمل حلت لغیره"

شهر الزواج الذي یتم بین طرفین بنیة عدم مداومة العقد كالزواج لهو وزواج المتعة   

  .4أو لسنة أو لغیر ذلك فإذا صحب الزواج عدم التأیید یسمى زواج المتعة

أن ینكح الرجل المرأة بشيء من المال معین مدة معینة ینتهي النكاح وهو كذلك   

بانتهائها من غیر طلاق، ولیس فیه وجوب النفقة والسكن، وعلى المرأة استبراء رحمها 

  5ات أحدهما قبل انتهاء النكاح.بحیضتین ولا توارث یجري بینهما إن م

ویختلف نكاح المتعة عن الزواج المؤقت من حیث أن المتعة یكون العقد فیها بلفظ  

التمتع أما النكاح المؤقت فیكون بلفظ الزواج أو النكاح أو ما یقوم مقامهما بحضور الشهود 

  .6مع تحدید المدة

                                           
  460ص ،2001 ،1ط رشید شحاتة، الاشتراك في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، -1
  .05ص ،1مج د ت، دار الكتاب العربي، لبنان، العباد،ن القیم، زاد المعارف في هدي خیر اب -2
، 2006 ،1ط ، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري أبي القرطبي: -3

  .87ص، 5ج
  .19، ص 1978والقانون، دار الشهاب، باتنة، جبر محمود الفضیلات، بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه  -4
، 2002عرفان بن سلیم العشا، حسونة الدمشقي، نكاح المسیار وأحكام الأنكحة المحرمة، المكتبة العصریة، بیروت،  -5

  .103 ص
  .34ص د ت، الإسكندریة،عبد االله حامد قمحاوي، أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمین، دار المطبوعات الجامعیة،  -6
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  : بنیة التطلیق الزواج-4

بلفظ النكاح أو الزواج أو غیرها من الألفاظ الصالحة  الزواج بنیة التطلیقینشأ   

محدد و لإنشاء عقد الزواج، ولكن یقترن بالصیغة ما یدل على تأقیت الزواج بوقت معین 

 .1طال أو قصر، كأن یتزوج الرجل بامرأة لمدة محدودة قد تكون شهر أو شهرین أو أقل

یظهر ذلك للمرأة أو أن یتفق  أما إظهار نیة التطلیق من قبل الرجل في نفسه دون أن  

معها على ذلك لا یضر العقد ولیس ذلك من قبیل المتعة المنهي عنها وهذا النوع من النكاح 

صحیح عند المالكیة لكنه منافي للأخلاق ومقاصد الإسلام لأن أساس النكاح هو التأبید 

نوع هو البطلان عند وحكم هذا ال، 2دة والرحمة ولیس قضاء الشهوة فقطوابتغاء السكینة والمو 

  جمهور الفقهاء.

  :نكاح المریض مرض الموت-5

من عقد على امرأة وقت مرض وفاته فإن هذا العقد غیر صحیح عند المالكیة سواء   

للنكاح أم لا، وسواء أذنه الورثة أم لا ویفسخ نكاحه قبل الدخول وبعده  اكان المریض محتاج

أما جمهور الفقهاء  انكاح عندئذ یعتبر صحیحإلا إذا شفي من مرضه الذي طلق فیه فإن ال

  .3صحة الناكح فقد قالوا بصحته ولم یجعلوا من شروط صحة النكاحة

  العقد على الخامسة أثناء عدة الرابعة:-6

فإذا طلق  اجمع إجماع اإذ كان الرجل متزوج بأربعة نسوة حرمت الخامسة تحریم  

  فمنهم قال بأنه لا یجوز أن یعقد على الخامسة فهناك اختلاف بین الفقهاء ابائن االرابعة طلاق

حتى تنقضي عدة الرابعة البائنة وهذا ما ذهب إلیه الحنفیة والحنابلة ومنهم من قال بأنه 

  . 4یجوز العقد على الخامسة أثناء اعتداد الرابعة البائنة وهو ما ذهب إلیه المالكیة والشافعیة

                                           
  .95، ص2006، 1كوثر كامل غلي، أحكام تصرفات المرأة في الشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط -1
  163ص  ،2010ئر، اللنشر، الجز  أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة، دار البصائرعبد القادر داوي،  -2
  158عبد القادر داودي، المرجع نفسه، ص  -3
الأنكحة الفاسدة، منشورات المكتبة الدولیة، الریاض، مكتبة الخافقین،  شمیلة،بن عبد الرحمان  ؛لأهدل عبد الرحمانا -4

  240-239م، ص 1983، 1ط دمشق،
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   انون الأسرة الجزائريالفرع الثالث: حالات الزواج الفاسد وفق ق

  :في الحالات التالیة دایكون الزواج فاس  

كما لو كان العقد بدون شهود أو بدون  تم الزواج فاقد لشرط واحد من شروط الصحة: إذا-أ

ولي في حالة وجوده، أو بدون صداق، أو شاب الإرادة عیب من عیوب الرضا بإكراه أو 

بل البناء ولا صداق فیه ویصحح بعد الدخول تدلیس أو غلط، فإن یفسخ الزواج الفاسد ق

  الجزائري. قانون الأسرة 02فقرة  33بصداق المثل المادة 

إذا اشتمل العقد على شرط یتنافى ومقتضیات العقد أو یتعارض مع أحكام قانون - ب

قانون "الأسرة للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج  19لما جاء في المادة  اوذلك طبق :الأسرة

قد رسمي لاحق كل الشروط التي یریانها ضروریة لاسیما شرط عدم تعدد الزوجات وفي ع

  .1وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون

من قانون الأسرة الجزائري على انه "یبطل الزواج إذا اشتمل على  32ونصت المادة   

الجزائري صححه بالدخول حیث قرر مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد، غیر أن المشرع 

من قانون الأسرة"  35هذا استنادا لما جاء في نص المادة  ابطلان الشرط وبقاء العقد صحیح

  2.والعقد صحیحا" إذا اقترن عقد الزواج بشرط ینافیه كان ذلك الشرط باطلا

 وقانون الأسرة الجزائري في الفقه الإسلامي الزواج الفاسد آثارالمطلب الثاني: 

في هذا المطلب إلى تحدید  إن فساد عقد الزواج یترتب علیه عدة آثار، لذا سنتطرق  

الزواج الفاسد في قانون  آثارثم في الفرع الأول، الزواج الفاسد في الفقه الإسلامي  آثار

  .في الفرع الثاني الأسرة الجزائري

  

  

                                           
المسائل  حول مداخلة قدمت في ملتقى ،الجزائري الأسرةالزواج والزواج الباطل في ظل قانون  إشكالیةهشام ذبیح،  -1

  .04-03، جامعة البلیدة، ص2017ماي  25-24في قانون الأسرة الجزائري یومي المقترح تعدیلها 
  .02-05من قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر  35، 02فقرة  33- 32- 19أنظر المواد  -2
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  الزواج الفاسد في الفقه الإسلامي آثار الأول:الفرع 

قد الزواج الفاسد في الفقه الإسلامي تنقسم إلى قسمین، حیث هناك آثار إن آثار ع  

  تي: وسنتناولها كالآوآثار أخرى تترتب بعد الدخول، قبل الدخول تترتب علیه 

  الزواج الفاسد قبل الدخول آثار: أولا

ذلك فإن لالعقد الفاسد الأصل فیه أنه لا ینتج أثرا لأنه عقد غیر صحیح ومنهي عنه،   

العقد الفاسد ، و العقد د الفاسد لا ینتقل به الملك، ولیس لأحد العاقدین مطالبة الآخر بتنفیذالعق

فالعقد  ،1"ي: "الفاسد لا یجوز بالإجازة ولا یرتفع الفساد بهعلا یجوز بالإجازة حیث یقول الزیل

الفاسد وإن كان غیر صحیح فهو مع ذلك منعقد وله وجود شرعي لا وجود مادي فقط، ولكن 

یجوز لكلا المتعاقدین أن یتمسك بفسخه فالفسخ یعني أن للعقد وجود شرعي فلولا هذ الوجود 

ولكن وجوده مهدد  شرعيوجود له إذن  دفالعقد الفاس، 2الفسخ إلىلم تكن هناك حاجة 

 ،3بالزوال في كل وقت عن طریق الفسخ لأن فعله معصیة فعلى العاقد التوبة منها بفسخه

وإذا كان العقد الفاسد یستحق الفسخ  ،4للفساد امن العاقدین فسخه رفعوعلیه فیجب على كل 

دفعا للفساد عنه فإنه یستحقه لغیره لا لعینه حتى لو أمكن دفع سبب الفساد بدون فسخ العقد 

  لا ینفسخ وینقلب صحیحا.

شرط من شروط صحة الزواج یعتبر عقد الزواج فاسدا ویجب على الزوجین  لاختإذا   

یترتب علیه أثر بمعنى  إن لم یفترقا فرق بینهما القضاء ومجرد هذا العقد الفاسد لاالافتراق و 

قبل الدخول فلا عدة على الزوجة ولا مهر لها ولا تثبت  افترقاأن المتزوجین زوجا فاسدا إذا 

                                           
 ، مؤسسة الریان للطباعةصب الرایة لأحادیث الهدایةن، جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي -1

  182ص  ،5ج والنشر، جدة، د ت،
  الحلبي  منشورات ،الالتزام  مصادر  عام  بوجه  الالتزام  نظریة  الجدید،  القانون  شرح  في  الوسیط السنهوري،عبد الرزواق  -2

  156ص ،4ج ،2000  بیروت،  الحقوقیة،
  99ص ،6ج ،1997لبنان،  ،دار الكتب العلمیة، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابن نجیم -3
، 1895 د ب، ن، د د ،الفتاوى الكاملة في الحوادث الطرابلسیة ،محمد كمال بن مصطفى أبن محمود الطرابلسي -4

  .77ص



  في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ــــــــ الزواج الباطل والزواج الفاسدالثاني الفصل 
 

 

57 

ما ولا یترتب على مجرد العقد بینهما حرمة المصاهرة ولا النسب ولا یتوارثان لو مات أحده

  .2لا أثر له ویجب التفریق بین الزوجین زواج الفاسد یعتبر عند الحنفیة كالباطل، وال1أثر

  الزواج الفاسد بعد الدخول آثارثانیا: 

  یترتب على الدخول في النكاح الفاسد ما یلي:  

  لا یقام على الرجل والمرأة حد الزنا بالاتفاق لوجود الشبهة الدارئة للحد عنهما.  -

  لمثل إن لم یكن مسمى لها مهر عند العقد أو بعده، فإن كانیجب على الرجل مهر ا -

  .لها مهرًا وجب علیه المهر المسمى سمي

  .تثبت بهذا الدخول حرمة المصاهرة -

  .تجب به العدة على المرأة وقت افتراقهما أو وقت تفریق القاضي، ولا تجب لها نفقة -

  یثبت نسب الولد -

 قبل التفریق بینهما، ولا تجب به على الرجل نفقة ولالا توارث فیه إذا مات أحدهما ولو  -

  .3سكني لما لا تجب علیها الطاعة للزوج ولا یقع به طلاق على المرأة

  عقد الزواج الفاسد في قانون الأسرة الجزائري آثارالفرع الثاني: 

رتب المشرع الجزائري الفسخ كجزاء لتخلف شرط من الشروط المنصوص علیها في   

مكرر وذلك إذا تبین قبل الدخول ولا صداق للزوجة ویثبت بعد  9رة المادة قانون الأس

  حیث نجد أن: 02فقرة  33الدخول بصداق المثل هذا ما جاء في المادة 

  عقد الزواج الفاسد قبل الدخول آثار: أولا

قانون  33من المادة  02إذا تخلف شرط الصداق وتم معرفة ذلك قبل الدخول فإن الفقرة -

نصت على أنه یفسخ العقد ولا تستحق الزوجة الصداق  02-05المعدل بالأمر  الأسرة

 16ه وبعد ذلك، كما نصت المادة آثار ویثبت بعد الدخول بصداق المثل ویرتب العقد كافة 

                                           
م، 1990 ،2ط القلم للنشر والتوزیع، الكویت، رداعبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة،  -1

  .35ص 
   .04ص  ،المرجع السابق ،هشام ذبیح -2
  .36المرجع السابق، ص  عبد الوهاب خلاف، -3
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بالدخول أو بوفاة الزوج،  من القانون الأسرة الجزائري على أن الزوجة تستحق الصداق كاملا

بل الدخول وعلیه فإن استحقاق الصداق للزوجة لا یتحقق إلا وتستحق نصفه عند الطلاق ق

 .1بالدخول الحقیقي وإلا كان العقد فاسد أوجب فسخه

إذا تخلف شرط الولي في حالة وجوبه في عقد الزواج یترتب علیه الفسخ قبل الدخول ولا  -

ف  33صداق للزوجة ویثبت بعد الدخول بصداق المثل هذا حسب ما جاء في نص المادة 

  .2من قانون الأسرة الجزائري 02

إذا تخلف شرط الإشهاد في عقد الزواج وتم معرفة ذلك قبل الدخول فإنه یترتب علیه فسخ  -

العقد ولا تستحق الزوجة الصداق أما إذا تخلف شرط الإشهاد وتم اكتشاف ذلك بعد الدخول 

یثبت بصداق المثل ویرتب  قانون الأسرة الجزائري 02فقرة  33فإنه وبالرجوع إلى نص المادة 

  ه. آثار العقد كافة 

 الزواج الفاسد بعد الدخول آثارثانیا: 

  نذكر منها: آثاریترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول عدة   

تستحق الزوجة بالزواج الفاسد بعد الدخول صداق المثل حسب ما  :المثل وجوب مهر-1

  3 .2فقرة  33جاء في المادة 

: وهي تثبت بعد الدخول في النكاح الفاسد المختل في فساده ةحرمة المصاهر  ثبوت-2

، وقد نص المشرع 4للجمهور ابإجماع وأثبتها المالكیة فیه بعد الدخول وقبل الدخول خلاف

حیث أنه یحرم  قانون الأسرة الجزائريمن  26الجزائري على المحرمات بالمصاهرة في المادة 

                                           
  ، المرجع السابق.02/05ة الجزائري المعدل بالأمر قانون الأسر من  02فقرة  33المادة  -1
  ، المرجع السابق.02/05ة الجزائري المعدل بالأمر قانون الأسر من  16المادة  -2
  .388 بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -3
  62، ص4عبد الرحمان الجزیري، الفقه على المذاهب الأربعة المرجع السابق، ج -4
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ن یتزوج أمها أو ابنتها كما لا یجوز للزوجة أن على الزوج الزواج بعد الدخول بزوجته أ

  .1ابنها تتزوج أباها أو

قانون  34لمعرفة براءة الرحم من الحمل حسب ما جاء في المادة  الاستبراء:وجوب -3

  .2الأسرة الجزائري

: تجب على المرأة العدة من وقت التفریق بینها وبین الرجل للتیقن من براءة العدة وجوب-4

لا تختلط الأنساب وتعتد المرأة عدة طلاق حتى إذا توفي الرجل لأن عدة الوفاة الرحم وحتى 

  3أربعة أشهر وعشرة أیام لغیر الحامل لا تكون إلا في الزواج الصحیح هي

كل المذاهب قائلة بإثبات النسب في النكاح الفاسد المختلف في فساده  ثبوت النسب:-5

  . 4أقرب إلى الصحیح منه إلى الفاسدإحیاء للولد ورعایة لمصلحته هذا الزواج 

كل زواج بإحدى المحرمات "على أنه  قانون الأسرة الجزائريمن  34ونصت المادة   

" وعلیه فإنه یثبت الاستبراءیفسخ قبل الدخول وبعده ویترتب علیه ثبوت النسب ووجوب 

فساده وتفرقا النسب بكل زواج تم فسخه قبل الدخول فإذا عقد الرجل على المرأة زواجه وثبت 

أشهر  10مدة الحمل  أو فرق بینهما القاضي بعد الدخول، ثم أتت بولد قبل مضي أقصى

  .5"التفریق فإنه یثبت نسبه من وقتمن قانون الأسرة الجزائري  42المادة 

                                           
المحرمات بالمصاهرة هي أصول الزوجة بمجرد العقد علیها، " والتي تنص: قانون الأسرة، مرجع سابق، من 26المادة  -1

  .لقات فروع الزوج وإن نزلوا"فروعها، إن حصل الدخول بها، أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن غلوا، أرامل أو مط
المحرمات یفسخ قبل الدخول وبعده ویترتب  بإحدىمن قانون الأسرة، المرجع نفسه، والتي تنص: كل زواج  34ادة الم -2

  "الاستبراءعلیه ثبوت النسب ووجوب 
  60الإسكندریة، ص رمضان علي السید، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، دار المطبوعات الجامعیة، :الشرنباصي -3
  .341ص ،5ج، المرجع السابقالشوكاني،  -3
 السلیمانیة، بو كان أبو بكر كریم، نظریة البطلان والفساد في الزواج، دراسة مقارنة، كلیة القانون والسیاسة، جامعةأ-4

  116ص
) 10وأقصاها عشر ( ) أشهر06"أقل مدة الحمل سنة (والتي تنص:  ،السابقمن قانون الأسرة، المرجع  42ادة الم -5

  ".أشهر
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 في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري المبحث الثاني: الزواج الباطل وأحكامه

ه إذا كان مستوفیا لجمیع شروطه وأركانه، آثار لكافة  اومرتب احیكون عقد الزواج صحی  

ولكن قد یحدث أن یفقد هذا الأخیر ركنه الأساسي المتمثل في الرضا أو قد یشتمل على 

مانع أو شرط یتنافى مقتضیات العقد مما یؤدي إلى بطلانه ویحول دون استمرار بین 

مبحثنا هذا إلى مطلبین حیث سنتناول  الزوجین وعلیه وللتفصیل أكثر في الموضوع قسمنا

ل)، وحكم الزواج المطلب الأو () وحالاته ا، قانونامن خلالهما مفهوم عقد الزواج (لغة، فقه

  المطلب الثاني).ه (آثار الباطل و 

  وحالاته المطلب الأول: مفهوم عقد الزواج الباطل

لإسلامي وقانون في الفقه اسنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف عقد الزواج الباطل   

  .في الفرع الثانيثم حالات عقد الزواج الباطل  ،الفرع الأولالأسرة الجزائري في 

  الفرع الأول: تعریف عقد الزواج الباطل

قبل التطرق إلى تعریف عقد الزواج الباطل لابد لنا من التطرق إلى تعریف العقد   

  صه.ثم نتعرض إلى ذكر خصائ الغة ثم إلى تعریف اصطلاح الباطل

  ا: تعریف العقد الباطل لغة واصطلاحأولا

   البطلان لغة:

 اوبُطْلاَنَا ذَهَبَ ضیَاع وبُطُولا معنى بطل في لسان العرب بطل الشيء یُبْطَلُ بُطلا  

أي هدرًا ویبطل في حدیثه بطالة وأَبَطَلَ  وخسرًا فهو باطل وأبطله هو، ویقال ذهب دمه بطلا

یض الحق والجمع أباطیل على غیر قیاس كأنه جمع إبطال أو هَزَلَ والاسم البطل والباطل نق

إبطیل هذا مَذْهَبُ سیبویه وفي التهذیب، ویجمع الباطل بواطل، قال أبو حاتم واحدة: 

  .1الأباطیل أبطولة، وقال ابن درید: واحدتهما: إبطالة ودعوى باطل

  

  

                                           
  .275، ص1968، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ابن منظور -1
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  :االبطلان اصطلاح

رط من شروط الانعقاد كزواج فاقد العقد الباطل هو الذي اختل فیه ركن أو فقد ش  

یترتب على  الأهلیة إذ باشر العقد بنفسه، وتزوج المسلم بالمسلمة لعدم محلیة المرأة فیها، ولا

  .1الزواج لأن وجوده كعدمه، فلا یحل به الدخول آثارهذا العقد أي أثر من 

لعقد وعرف السنهوري بان بطلان العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع ا  

  .2لأركانه الكاملة مستوفیة لشروطها

  وللعقد الباطل عدة خصائص یمكن حصرها فیما یلي:  

یبطل العقد بسبب مخالفته لنظامه التشریعي في ناحیة جوهریة كانعدام ركن أو مقوم -

أساسي من مقومات العقد كانعدام أو اختلال شروط الانعقاد أو وجود مانع للانعقاد كوصف 

  .3ة المؤبدة أو المؤقتةالمرأة بالحرم

  كالمفهوم افهو والعدم سواء حسب قاعدة المعدوم شرع اشرع امنعقدلا یعتبر العقد الباطل  -

  العقد الباطل لا یحتاج إلى الفسخ ولا یحتج به أمام القضاء. -

  العقد الباطل لا یسري علیه التقادم. -

ببطلانه من نفسها للنیابة  تحكمیجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطلان العقد والمحكمة  -

تحریك دعوى الإبطال رعایة للنظام العام، العقد الباطل لا یقبل الإجازة لأنها تلحق الموجود 

  .4لا المعدوم

 : تعریف الزواج الباطلاثانی

   :ثم في قانون الأسرة الجزائري الإسلاميسنتناول تعریف عقد الزواج الباطل في الفقه   

                                           
  .62-61نور الدین أبو لحیة، المرجع السابق، ص -1
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، منشورات  -2

  .532 ص ،1مج ،2000 ،3ط لحقوقیة، بیروت،الحلبي ا
  .172–170، ص1998 القاهرة، دار المطبوعات الجامعیة، ،محمد أحمد السراج، نظریة العقد -3
  .109- 108- 107المرجع السابق، ص  الرشید،ابن شویخ  -4
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   :الإسلاميي الفقه عقد الزواج الباطل ف -1

لقد اختلف الفقهاء في تعریف الزواج الباطل فرأي اعتبر البطلان خلل في أركان    

 .1الزواج، ورأي اعتبر الزواج الباطل الذي فقد شرطا من شروط الانعقاد

والزواج الباطل عند الجمهور هو ما فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروط صحته،   

غیر وهو العقد  ،2ا فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروط انعقادهأما عند الحنفیة فهو م

  .المشروع بأصله ولا بوصفه

  .3ومن ثمُ یُعرَّف العقد الباطل بأنه مالا یكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه  

عقد الزواج الباطل عند الأحناف هو حدوث خلل بأصل العقد بان یتخلف ركن من و   

  .4قاده، ولا یترتب علیه أي أثر شرعي ویعتبر وجوده كعدمهأركانه أو شرط من شروط انع

  : يعقد الزواج الباطل في قانون الأسرة الجزائر -2

على خلاف التشریعات العربیة نجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف واضح   

نص ، وبالرجوع إلى للزواج الباطل واكتفى بذكر الحالات التي یكون فیها عقد الزواج باطلا

التي نصت على " یُبطل  02-05من قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر  32المادة 

  .5الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد"

  

                                           
 ،2008 ،1ط الجزائر، ، دار الثقافة،)(شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة محمد سمارة، أحكام وآثار الزوجیة -1

  .147ص
  .95ص  ،7ج، 1989 ،3ط بیروت، لبنان، دمشق، دار الفكر، وأدلته،وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي  -2
  75 ، ص6، جالمرجع السابق الدقائق،ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز  -3
، 2002لمعاصر، إحیاء التراث العربي، لبنان، محمد بن زكریا الأنصاري، الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة، دار الفكر ا -4

  11ص 
یبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط یتنافى  02- 05من قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر  32المادة  -5

  ومقتضیات العقد".
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لقد تجنب المشرع الجزائري وضع تعریف للزواج الباطل، واكتفى بذكر الحالات التي   

قانون الأسرة فقرة أولى من  33و 32ادتین ، وهو ما تناولته الم1یكون فیها العقد باطلا

  الجزائري.

  یأتي للأسباب التالیة: وعلیه فإن بطلان عقد الزواج في قانون الأسرة  

المشرع في  الزوجین، وهو ما نص علیه والمتعلق برضافقدان عقد الزواج لركنه الأساسي  -

إذا  ا، كما یبطل أیض2من قانون الأسرة " یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا" 1ف 33مادة 

  .3وجد بین الزوجین خلوا من الموانع الشرعیة المؤبدة والمؤقتة"

الزواج بإحدى المحرمات لوجود موانع شرعیة بین الزوجین سواء كانت منها مؤبدة أو  -

 عمنتحدثت  27فقد تناولت المحرمات بالمصاهرة والمادة  26من خلال نص المادة مؤقتة 

  .یحرم من الرضاع

 شتمال عقد الزواج على شرط ینافي مقتضیات العقد، كأن یكون شرط التوقیت بمدةا -

 4زمنیة.

  الفرع الثاني: حالات الزواج الباطل في قانون الأسرة الجزائري

  :فیما یليالمشرع الجزائري أسباب بطلان عقد الزواج في قانون الأسرة  حدد  

رضا الزوجین وهو ما نص علیه  : والمتعلق بركنفقدان عقد الزواج لركنه الأساسي-1

من قانون الأسرة باعتبار صیغة عقد الزواج المكونة من  33و 9و 4المشرع في مواد 

الإیجاب والقبول كما هو الحال عند الأحناف ولذلك یبطل عقد الزواج عندهم إذا حصل خلل 

لذي اختل في ركنه ونلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بهذا الرأي عندما أبطل عقد الزواج ا

، كما أنه فیه ركن الرضا، وبالتالي فإنه إذا انعدم تطابق الإیجاب والقبول یعتبر العقد باطلا

 13لا یحق للولي أبا كان أو غیره أن یجبر القاصرة التي في ولایته على الزواج وفق المادة 

                                           
  .95، ص 2003، 3، مج، ع11- 84عبد القادر تقیة، الإشكالات القانونیة بین النظریة والتطبیق في القانون رقم  -1
  یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا". 02-05من قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر  1ف 33المادة  -2
  من قانون الأسرة الجزائري" یجب أن یكون كل من الزوجین خلوا من الموانع الشرعیة المؤبدة والمؤقتة" 23المادة  -3
  .02-05انون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر من ق 35-34- 30-27- 26-25-24- أنظر المواد  -4
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به على ولا یجوز حتى لقضاة الموضوع إجبار المرأة غیر الراضیة  قانون الأسرة الجزائري

 .1إتمام إجراءات الزواج أو مراسیم الدخول بها

كل زواج بإحدى المحرمات وذلك لوجود موانع شرعیة بین الزوجین سواء منها المؤبدة  -2

ویبطل في هذه الحالة قبل  قانون الأسرة الجزائري 30إلى  23للمواد من  اأو المؤقتة وفق

  .2ستبراءالاالدخول وبعده ویترتب علیه ثبوت النسب ووجوب 

  : حكم الزواج الباطلالثالثالفرع 

إذا حصل خلل في صیغة العقد كأن صدرت الصیغة بلفظین یعبر بهما عن   

أو حصل بخلل في أصل  االمستقبل أو بما لا یدل على تملیك المتعة لا حقیقة ولا مجاز 

د كان أهلیة العاقد لفقده التمییز بسبب جنون أو صغر أو فقد أي شرط من شروط الانعقا

الزواج باطلا ولا یترتب أثر ویعتبر وجوده كعدمه ویجب علیهما الافتراق وإن لم یفترقا فرق 

كان هذا الدخول بمنزلة الزنا  القضاء، وإذا دخل الرجل بمن عقد علیها عقدًا باطلا أن بینهما

ولا غیر شبهة العقد تسقط الحد ولا عدة على المدخول بها بعد المشاركة ولا یثبت به نسب 

توارث ولا یجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة ولا أي حق من حقوق الزوجیة وواجباتها، وعلى 

  .3قول من أتیت حرمة المصاهرة بالزنا ودواعیه تثبت بهذا الدخول حرمة المصاهرة

  في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري.الزواج الباطل  آثارالمطلب الثاني: 

اطل عدة آثار لذا سنتناول في هذا المطلب آثار عقد الزواج یترتب على الزواج الب  

الباطل في الفقه الإسلامي في الفرع الأول ثم نتطرق إلى آثاره في قانون الأسرة الجزائري في 

  الفرع الثاني.

  

  

                                           
  .06المرجع السابق، ص  ،هشام ذبیح -1
  291ص ،2010بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2
  .39، ص بد الوهاب خلاف، المرجع السابقع -3
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  الفرع الأول: آثار عقد الزواج الباطل في الفقه الإسلامي.

كاح الباطل لا یترتب علیه أثر من آثار إن جمهور الفقهاء یتفق مع الحنفیة في أن الن  

سنبین رأي لاختلاف في الآثار بعد الدخول، و ولكن ا الحقیقي،الزواج الصحیح قبل الدخول 

 یلي: الفقهاء كما

  : رأي الحنفیةأولا

الزواج الصحیح،  لا یترتب علیه شيء من آثار 1إن الزواج الباطل هو زواج معدوم  

  یه معصیة.فلا یحل به الدخول بل الدخول ف

  یوجب الحد إذا كان الفاعل عالما بالحرمة.-

لا یُثبت به مهر ولا نفقه ولا طاعة، ولا یُثبت به نسب ولا توارث ولا مصاهرة، ویجب عدم  -

  التمكین من الدخول بینهما.

  .لا تجب به العدّة -

  .2لا یقع فیه طلاق -

طة بینهما حرام، ویجب وإذا دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد كانت المخال  

الافتراق، فإذا لم یفترقا فرّق القاضي بینهما وعلى كل من یعلم بذلك أن یرفع الأمر إلى 

 .3لیس في مصلحة الزوجینروض شرعا في سبیل النظام العام و القاضي، لأن البطلان مف

  ثانیا: رأي جمهور الفقهاء

معنى، فكلاهما لا یترتب علیه عند جمهور الفقهاء العقد الباطل والفاسد لهما نفس ال  

، فحكمهما التحریم ووجوب فسخه في الحال رفعا 4من آثار العقد الصحیح قبل الدخولأثر 

كل نكاح فسُخَ قبل الدخول فلا شيء "للمعصیة، فإن تمّ الفسخ فلیس للمرأة شيء لأن القاعدة 

                                           
  .337ص  سابق،محمد مصطفى شلبي، مرجع  -1
  112سابق، صالفقه الإسلامي وأدلته، مرجع  ،وهبة الزحیلي -2
  338مرجع سابق، ص  شلبي،محمد مصطفى  -3
  54ص ،3ج ،تد  العربیة،دار إحیاء للكتب  الكبیر،الدسوقي على الشرح  الدسوقي،رف الدین ش -4
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فلا شيء من الزواج الصحیح ، فلیس الفسخ قبل الدخول كالطلاق قبل الدخول في "فیه

  .الصداق

أما بعد الدخول كالزواج بإحدى المحرمات فحكمه وجوب المهر بالدخول لا بمجرد،   

تسمیته تسمیة  الخلوة أو مهر مثل إن لم یتم والمهر المستحق هو المسمى إذا كان مسمى،

  صحیحة.

عالما  ن كانفإ بالتحریم،ثبوت النسب للولد ولم یُعتبر الوطء زنا، إذا لم یكن الرجل عالما  -

  اعتبر زنا ووجب الحدّ ولا یُثبت النسب.

لا  ثبوت حرمة المصاهرة بالدخول بشرط ألا یُعتبر الوطء زنا موجبا للحد، فإن اعتبر زنا -

  .تثبت به حرمة المصاهرة

، الجنسي الاتصالبها خلوة یتمكن فیها من  اختلىالعدة إذا دخل الرجل بالمرأة أو  وجوب -

  .1تبدأ العدّة من وقت الفرقة بینهما بعد الفسخو ثم یُفسخ العقد 

  الباطل في قانون الأسرة الجزائري. عقد الزواج آثار الثاني:الفرع 

لقد تأثر المشرع الجزائري بالفقه الإسلامي بأن الزواج الباطل لا یرتب أي أثر من   

قعة مادیة ، فهو لا یُرتب إلا أحكاما عرضیة بوصفه وا2آثار الزواج الصحیح قبل الدخول

  :هي كالآتيأنه أقر بعض الآثار بعد الدخول و غیر ، 3تستوجب التنظیم

  من قانون الأسرة الجزائري. 33ب صداق للزوجة حسب نص المادة لا یرت -

  4 .للزوجة على زوجها ولالا ینشأ للزوج حق على زوجته  -

 .5انون الأسرة الجزائريق 131لا توارث بین الزوجین طبقا لنص المادة  -

                                           
  114ص  ،7، جأدلته، مرجع سابقوهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و  -1
  378 سابق، صمرجع  الزواج، أحكام العربي،بلحاج  -2
  168ص ،1ج ،1986الجزائر،  للكتاب،شرح قانون الأسرة الجزائري، المؤسسة الوطنیة  سعد،فضیل  -3
  .379 سابق، صمرجع  الزواج، أحكام العربي،بلحاج  -4
  قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق. 131المادة  -5
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هو ، 1انون الأسرة الجزائريق 40و 34ثبوت النسب رعایة لحق الطفل طبقا لنص المادة  -

 .بهذا یُسایر الفقه الإسلامي في ثبوت النسب بعد الدخول

أما قبل  حیضات،بثلاث  الاستبراءخ الزواج الباطل بعد الدخول وجب على المرأة سإذا ف -

من  58و 34حم من الحمل طبقا لنص المادة الدخول فلا یجب علیها لأنها شرع لبراءة الر 

  قانون الأسرة الجزائري.

سیئا النیة أي یعلمان بأن زواجهما  وكان الزوجانإذا كان البطلان واضحا قبل الدخول  -

  .2زنا ابنالحد یُطبق علیهما ولا یُثبت نسب للولد لأنه  محرم، فإن

                                           
یُثبت النسب بالزواج الصحیح أو الإقرار أو البیئة أو بنكاح "نه: أالتي تنص على  قانون الأسرة الجزائري 40مادة ال -1

  ".هذا القانون من 34و 33و 32أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد  الشبهة،
  .388 سابق، صمرجع  الزواج، أحكام العربي،بلحاج  -2
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  خلاصة الفصل:

صل الذي خصصناه للزواج الفاسد والزواج من خلال ما تم التطرق إلیه في هذا الف  

أنه یحدث أحیانا أن تنعدم أو الباطل في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري تبین لنا 

تختل بعض أركان أو شروط عقد الزواج مما ینجر عنه حتما فساد أو بطلان الزواج، حیث 

استعماله مصطلحي الباطل أن قانون الأسرة الجزائري قد تأثر بأحكام الفقه الإسلامي ب

والفاسد ولكنه عبر عنهما بما یدل على أنه تأثر بالقانون المدني وذلك من خلال استعماله 

  .للركن للدلالة على كل من شروط الصحة والانعقاد

  

  

     

  

  

  



 

 

 25 
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 :خاتمة

، حیث تم استخلاص في الختام نحمد االله تعالى على توفیقه في إنجاز هذا البحث  

  من النتائج یمكن حصرها فیما یلي: مجموعة

ه الإسلامي في اعتبار مع الفقمن خلال قانون الأسرة الجزائري  المشرع الجزائرياتفق  -

  .أساسه الإرادة السلیمة للزوجین بهدف بناء أسرة أساسها المودة والرحمة اا رضائیالزواج عقد

 وقبولا اعنه بالصیغة إیجابقائم على ركن واحد هو ركن الرضا المعبر عقد عقد الزواج  -

وفق قانون الأسرة الجزائري أما في الفقه الإسلامي فهناك اختلاف فقهي بین المذاهب حول 

  طبیعة أركان عقد الزواج وأثر تخلفها.

في عقد الزواج الصحیح فمن ناحیة شروط اختلف المشرع الجزائري مع الفقه الإسلامي  -

المشرع أما قاد والصحة وشروط النفاذ واللزوم، الفقه الإسلامي تتمثل في شروط الانع

 مكرر في قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر 09نص المادة شروطه بالجزائري حصر 

  الأهلیة، الصداق، الشاهدان الولي، انعدام الموانع الشرعیة. :والمتمثلة في 05-02

الفاسد والزواج الباطل فإذا صحیح الذي یشمل الزواج الالزواج الصحیح یقابله الزواج غیر  -

  .الأركان المنصوص علیها في النوع الأول وقع الثاني أوالشروط  أحداختلت 

ذكره المشرع الجزائري  وذلك ما ،الفاسد والباطل مستمدة من الكتاب والسنة الزواجعقد أن  -

  المسلم. لطبیعة المجتمع الجزائري اولم یخالفه الفقه الإسلامي في ذلك نظر 

كواقعة  الزواج الفاسد هو زواج منعقد فاقد للمشروعیة، وذلك وجب فسخه ویقوم الدخولأن  -

  الزواج الصحیح ثارمع العقد الفاسد لثبوت بعض الآ امادیة سبب

الزواج الفاسد بحسب قوة أو ضعف فساده یمكن تصحیحه بعد الدخول رعایة لحق الغیر  -

فسخه اعتبارا للمصالح  آثارجنب خطورة ولضمان الاستمرار لضمان استمراریة الزوجیة وت

  والمفاسد.

الزواج الباطل غیر منعقد للبتة ولا یترتب علیه أي أثر فهو عقد منعدم فقهاء الحنفیة  -

متفقون على تقسیم العقد غیر صحیح إلى باطل وفاسد وذلك في نطاق العقود المالیة المنشأة 
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وضعف، فإذا كان هناك  قدر المخالفة قوةلالتزامات متقابلة وعلیه فإنه یكون الجزاء على 

خلل لأركان العقد وما یتعلق به من شروط الانعقاد فهذا معناه البطلان وعدم وجود العقد 

شرعا على اعتبار الشارع، أما إذا كان الخلل في شرط من شروط الصحة فإن الأمر 

كل جهة یستدعي صحة ومشروعیة أصل العقد وفساد وصفه ولا تناقض في ذلك وتأخذ 

  حكها الخاص بها وهي مرتبة الفساد بین الصحة والبطلان

أخرى،  مسمیاتیفرق بین الزواج الباطل والفاسد تحت  الفقهیة كل مذهب من المذاهب -

هو ما اتفق على فساده أو كان دلیل التحریم فیه قوي وهو ما أخذ به  فالزواج الباطل

ما أخذ به الحنابلة، أما الشافعیة أخذوا بأنه المالكیة، والثاني هو الإجماع على فساده وهو 

  الزواج المتفق على بطلانه أما الفاسد إجمالا فهو ما اختلف على فساده أو إباحته.

من قانون الأسرة ینص على  32ففي نص المادة  ،المشرع الجزائري في تناقضوقع  -

مؤبدة أو المؤقتة أي البطلان إذا كان هناك مانع قانوني أو شرعي أي مانع من الموانع ال

سواء قبل  من القانون الجزائري ینص على الفسخ 34المحرمات في حین في نص المادة 

 "الدخول أو بعده إذا كان الزواج بإحدى المحرمات إذ كان من الأجدر استعمال كلمة "یبطل

  .الشریعةلأنه زواج باطل في 

صة المذهب الحنفي فاستعمل جاء في الفقه الإسلامي وخا االمشرع الجزائري تأثر بم -

مصطلحي الفاسد والباطل غیر أنه لم یدرج تعریف واضح لهما بل اكتفى بذكر الحالات التي 

  المترتبة عند وقوعهما. ثاریبطل أو یفسد فیها الزواج وكذا الآ

الزواج والحقوق الثابتة به لا یجوز الاتفاق على مخالفتها إلا وفق ما سمح به  آثارأن  -

الزواج بما یحقق مصلحة  نفسه، فیكون للزوجین الحق في الاشتراك في عقدالتشریع 

  المشترط دون مخالفة نصوص التشریع المنظم للزواج أو الهدف الشرعي له

فیه  المترتبة عن البطلان والفساد في قانون الأسرة الجزائري لم تختلف عما جاء ثارالآ -

  الفقه الإسلامي.
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طل تختلف قبل البناء وبعده حیث أن القاعدة العامة الزواج الباطل الزواج الفاسد والبا آثار -

كثبوت  ثارلا یرتب أي أثر قبل الدخول لأنه منعدم انعقاد لكن بعد الدخول یرتب بعض الآ

قبل  آثارأما الزواج الفاسد یرتب  النسب وحرمة المصاهرة وثبوت المهر ووجوب العدة،

زائري الفسخ قبل الدخول كجزاء في حالة تخلف الدخول وبعده حیث أنه رتب المشرع الج

ولا صداق للزوجة أما بعد الدخول فأنه یثبت  اشرط من الشروط المنصوص علیها سابق

 بصداق المثل ویترتب علیه وجوب مهر المثل وثبوت حرمة المصاهرة ووجوب الاستبراء

  وثبوت النسب.
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  :توصیات

  نوجزها فیما یلي:یمكننا تقدیم بعض التوصیات التي في الأخیر   

طرح أحكامه بألفاظ بسیطة وسهلة الفهم كي لا یتم الوقوع في الغموض لابد على المشرع  -

  بإشراف مجلس علماء من ذوي الاختصاص.  ما یؤدي إلى الخلط بین الأحكام، ویكون ذلك

اد المو  على المشرع الجزائري إدراج مواد إضافیة لتفسیر باب الزواج الفاسد والباطل لأن -

  .التي تناولته غیر كافیة وغیر مفصلة

على المشرع الجزائري إدراج باقي الأنكحة الفاسدة وتنظیم نصوص خاصة بها كنكاح  -

  المحلل والشغار ونكاح ما زاد فوق الأربعة

التي تناولت موانع  32لأن معناها موجود في المادة  34المشرع الجزائري إلغاء المادة  -

  .رمات وذلك لتجنب التكرارالزواج والزواج بالمح

على المشرع وضع انسجام بین هذه المواد  35- 34-32-نظرا لتضارب الواقع في المواد  -

فیكون ذلك بالتمییز بین الشروط التي تبطل عقد الزواج من أصله كشرط عدم الإنجاب 

  .35وعلیه فیجب أن تخضع الشروط على أحكام المادة 
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  فحةالص  رقم الآیة  السورة

  البقرة

وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلأَُمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ ﴿

  ﴾أَعْجَبَتْكُمْ...
221  47  

  48  230   ﴾بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ  فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن﴿

  47  235   ﴾عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ یَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ  ... وَلاَ تَعْزِمُواْ ﴿

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا ﴿

وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُواْ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النكَاحِ 

 ﴾وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

237  49  

  50  282   ﴾مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿

  النساء

  47  03   ﴾فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴿

فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ  اوَإِنْ أَرَدْتُمْ آسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَار ﴿

  ﴾اشَیْئ
20  49  

 اوَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْت﴿

  ﴾وَسَاءَ سَبِیلا
22  44  

اتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْ ﴿ هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ وَبَنَاتُ خ عَلَیْكُمْ أُمَّ

   ﴾الأُْخْتِ 
23  45  

  45  24  ﴾لُّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ...وَأُح﴿

  51  141  ﴾ وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا{

  المائدة

  47  05وَالْمُحْصَنَاتُ مِن الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِن الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ﴿
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   ﴾لاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَ 

  الأنفال

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ آووا ﴿

  ﴾ونَصَرُوا أَوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ 
72  51  

  النور

زَانِیَةَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَهُ لاَ یَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِمَ  الزَّانِي لاَ یَنكِحُ إِلاَّ ﴿

  ﴾ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ 
03  47  

  الروم

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً  ﴿

  رَحْمَةً﴾وَ 
  أ  21

  الأحزاب

زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي  افَلَمَّا قَضَىٰ زَیْدٌ مِنْهَا وَطَر ﴿

  ﴾وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا اأَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَر 
37  44  

تِي آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ مِمَّا یَأْیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّ ﴿ ا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّ

تِي  اتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّ

بَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن یَسْتَنكِحَهَا هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةَ مُؤْمِنَةً إِن وَهَ 

  ﴾خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ .. 

50  44  

  الصافات

  37  22  ﴿احْشُرُوا الَّذِینَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا یَعْبُدُونَ﴾

  الدخان

لِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِ    07  54  ﴾ینٍ ﴿كَذَٰ
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  :مراجعالقائمة 

  عن نافع.القرآن الكریم بروایة ورش 

  السنة النبویة

  الكتب أولا:

  .1مج د ت، دار الكتاب العربي، لبنان، العباد،ابن القیم، زاد المعارف في هدي خیر  -

الرد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، طبعة  ،ابن عابدین محمد أمین -

  .4جم، 2003 خاصة، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع الریاض،

ار على حترد المختار على الدر الم محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز،: بن عابدینا -

  .2ج، ت.د، مصر دار الطباعة، كتاب النكاح، ،الأبصارمتن تنویر 

موفق الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، دار  :ابن قدامة -

  .9ج، 1997 ،3، طعالم الكتب الریاض

باب الرجل یتزوج  النكاح،سنن ابن ماجة: كتاب  ،أبو عبد االله محمد بن یزید :ماجة ابن -

  .1ج على ذلك،ویموت ولا یفرض لها 

عبد االله علي  :أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقیق: ابن منظور -

، دون سنة، مج الكبیر، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة

02.  

أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الفكر للطباعة : ابن منظور -

  .3مج، 1990 ،1ط والنشر والتوزیع، لبنان،

  .1968ابن منظور، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  -

أبي داود: كتاب الحدود، سنن  ،سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر الأزدي :أبو داود -

  .12ج، 4387باب في المجنون یسرق أو یصیب حدا، رقم: 

الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، دار  ،أبو زهرة محمد -

  1977 ب،.الاتحاد العربي للطباعة، د

ة، كلیة القانون بو كان أبو بكر كریم، نظریة البطلان والفساد في الزواج، دراسة مقارنأ -

  ، د ت.السلیمانیة والسیاسة، جامعة

  .2ج ت، ، دالأرقمدار  ،حیاء علوم الدین، إأبي حامد محمد الغزالي -
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  د تمحاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، القاهرة،  ،أبي زهرة -

لمعرفة، بیروت، كافیة الطالب الرباني، دار ا - في مذهب الإمام مالك ،أبي زید القیرواني -

  لبنان، د ت

أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، دار إحیاء التراث  -

   2ج ،1997 ،1طالعربي، بیروت، لبنان، 

 ،الشیخ عبد السمیع الآلي، جواهر الإكلیل شرح العلامة خلیل، دار الفكر :الأزهري -

  2، ج1995، 2بیروت، ط

ن زكریا، الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة، دار الفكر المعاصر، محمد ب :الأنصاري -

  2002إحیاء التراث العربي، لبنان، 

الأنكحة الفاسدة، منشورات المكتبة الدولیة،  شمیلة،بن عبد الرحمان  ؛الأهدل عبد الرحمان -

  .م1983، 1ط دمشق،الریاض، مكتبة الخافقین، 

ر الشافعي، حاشیة البجیرمي على الخطیب المسماة البجیرمي سلیمان ابن محمد ابن عم -

  4جم، 1996 ،1ط ،لبنان ،تحفة الحبیب على شرح الخطیب، دار الكتب العلمیة بیروت

، حاشیة سلیمان الجمل على شرح سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي الأزهري: الجمل -

  4، د ت، جبیروت لبنانالمنهج لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري، دار إحیاء التراث العربي، 

أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المالكي المغربي، مواهب الجلیل  :الحطاب -

في شرح مختصر الشیخ خلیل، تعلیق الشیخ محمد یحیى بن محمد الأمین بن أبوه الموسوي 

  4مج، 2010 ،1ط الیعقوبي الشنقیطي، دار الرضوان للنشر نواكشط موریطانیا،

أبو عبد االله محمد، شرح على المختصر الجلیل للإمام أبي الضیاء سیدي  :يالخرش -

  3جهـ، 1317، 2خلیل، المطبعة الأمیریة الكبرى، بولاق مصر، ط

على أقرب المسالك إلى  أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغیر: الدردیر -

  .1جه،  1392 ، مصر،المعارفمالك، تحقیق كمال واصف، دار  الإماممذهب 

أقرب المسالك المذهب الإمام مالك، مكتبة أیوب كانو  ،أحمد بن محمد بن أحمد :الدردیر -

  2000نیجیریا، 

، الراغب الأصفهاني، معجم مفردات القرآن الكریم، تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي -

  .2009 بیروت، دار الفكر،
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محمد باسل  :البلاغة، تحقیق أساس أحمد،أبو القاسم محمود بن عمرو بن  الزمخشري: -

  .2، ج1998، 1عیون السود، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط

د إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، دار إحیاء الكتب العربیة،  ،السید البكري -

  .3ت، ج

ایة شرح كمال الدین محمد ابن عبد الواحد السكندري، شرح فتح القدیر على الهد :السیواني -

 ،بدایة المبتدي، علق علیه وخرج أحادیثه عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمیة

  .3جم، 2003، 1ط بیروت لبنان،

 المنهاج،الدین محمد بن محمد الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ  شمس الشربین: -

لبنان،  بیروت،لمعرفة، للإمام أبي زكریا بن شرف النووي، دار ا على متن منهاج الطالبین

  .3ج ،1997، 1ط

رمضان علي السید، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، دار المطبوعات  :الشرنباصي -

  الجامعیة، الإسكندریة

یل الأوطار، دار الجبل، بیروت، نمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله، : الشوكاني -

  .5جد ت، لبنان، 

  .1999نون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، العربي بلحاج، الوجیز في قا -

یوسف الشیخ محمد، الدار النموذجیة،  :أحمد بن علي، المصباح المنیر، تحقیق :الفیومي -

  1996 ،1الدار العصریة، بیروت، ط

أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة الرسالة،  :القرطبي -

  .5، ج2006، 1لبنان، طبیروت، 

الكشناوي الكسادي، أبو بكر الحسن بن حسن، أحكام العلاقة الزوجیة على مذهب السادة  -

المالكیة المسمى "بدر الزوجین ونفحة الحرمین على مذهب السادة المالكیة، مؤسسة الكتب 

  2010، 1ط لبنان، ،الثقافیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

ان الدین أبو الحسن علي بن أبو بكر، الهدایة شرح بدایة المبتدئ مع بره :المرغیناني -

ــوني، تحقیق نعیم أشرف نور أحمد، إدارة القرآن والعلوم  شرح العلامة عبد الحي اللكــ

  3، جهـ1417 ،1ط ،باكستانالإسلام، 

  .9النسائي، الطلاق باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فیه من التغلیط، ج -
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، 1ربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، دار الثقافة، الأردن، طبلحاج الع -

2012.  

بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -

  1، ج2004

بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -

  2010الجزائر، 

بلحاج العربي، بحوث في قانون الأسرة الجزائري الجدید، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -

2014  

ومعلقا علیه بمبادئ المحكمة  02- 05بلحاج العربي، قانون الأسرة مع تعدیلات الأمر  -

  .2007، 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط2006- 1966العلیا خلال أربعین سنة 

لرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض التشریعات بن شویخ ا -

  م2008، 1الجزائر، طالعربیة، دار الخلدونیة الجزائر، 

جبر محمود الفضیلات، بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه والقانون، دار الشهاب،  -

  .1978باتنة، 

صب الرایة لأحادیث نالزیلعي،  جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن محمد -

  5ج ، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، جدة، د ت،الهدایة

جمعیة العفاف: ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي، تحریر: فاروق  -

  .1994، الأردن، الثقافي الملكي المركز وآخرون،بدران 

عة باجي مختار، عنابة، الجزائر، حداد عیسى، عد الزواج دراسة مقارنة، منشورات جام -

2006.  

 روت،یتعریب فهمي الحسیني، دار الجیل، ب ،حیدر علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام -

  1، ج1991

خلیل بن إسحاق المالكي، مختصر العلامة خلیل في فقه الإمام مالك، دار الفكر للطباعة  -

  م1981والنشر والتوزیع، 

الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دار داودي عبد القادر، أحكام  -

  2010البصائر، الجزائر 
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، 1رشید شحاتة، الاشتراك في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط -

2001  

، 1ط نظر بن محمد الفارابي أبو قتیبة، دار طیبة، :رواه مسلم في صحیحه، تحقیق -

، باب استئذان الشیب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم ، كتاب النكاح1مج، 2006

  .1421الحدیث 

 ،1997، لبنان، دار الكتب العلمیة، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابن نجیم -

  6ج

، 3سعد عبد العزیز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، دار هومة، الجزائر، ط -

2011.  

  6، ج2065رقم:  النساء،: كتاب النكاح، باب ما یكره أن یجمع بینهن بین سنن أبي داود -

"دراســـــة فقهیـــــة نقدیـــــة مقارنـــــة"، دار  نون الأســـرة طبقـــا لأحـــدث التعـــدیلاتقاشامي أحمد،  -

  2010 الإسكندریة، الجامعـــــة الجدیـــــدة،

  3، جتد  العربیة،دار إحیاء للكتب  الكبیر،لشرح الدسوقي على ا الدسوقي،رف الدین ش -

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار إحیاء الكتب،  ،شمس الدین محمد بن عرفة -

  3د ت، جبیروت، 

  1444صحیح مسلم؛ كتاب الرضاع؛ باب یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة؛ رقم:  -

، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد الحمید الشرواني، أحمد ابن قاسم العبادي -

  7د ت، جالمكتبة التجاریة الكبرى مصر، د ط، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام  -

  .1مج ،2000، 3مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط

 مصادر  عام  بوجه الالتزام   نظریة  الجدید،  القانون  شرح  في  الوسیط السنهوري،عبد الرزاق  -

  .4ج ،2000  بیروت،  الحقوقیة،  الحلبي  منشورات ،الالتزام 

  .1996عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -

كام الزواج والطلاق بعد عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید أح -

  2009التعدیل، دار هومة، 
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عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  -

  ، د ت2الجزائر، ط

  د.ت. ،2ط ،عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر -

قانون الأحوال الشخصیة، بن عكنون كلیة الحقوق عبد الفتاح تقیة، محاضرات في  -

  م.2000منشورات تالة، 

للنشر،  عبد القادر داوي، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة، دار البصائر -

  2010ئر، االجز 

عبد االله حامد قمحاوي، أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمین، دار المطبوعات الجامعیة،  -

  .د ت الإسكندریة،

القلم للنشر  رداعبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة،  -

  م1990 ،2والتوزیع، الكویت، ط

عرفان بن سلیم العشا، حسونة الدمشقي، نكاح المسیار وأحكام الأنكحة المحرمة، المكتبة  -

  .2002العصریة، بیروت، 

لمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من علاء الدین أبو الحسن علي ابن سلیمان ا -

حنبل، صححه وحققه محمد حامد الفیقي، مطبعة  نبا الخلاف على مذهب الإمام أحمد

  1956 ،1، طالسنة المحمدیة

علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكساني الحنفي، كتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  -

  .2ج، 1986، 2ط بیروت لبنان، ،دار الكتب العلمیة

، 1984، 1ط لبنان، بیروت،، علاء الدین السمرقندي، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمیة -

  .2ج

 ،الجزائر ،موفم للنشر ،علي فیلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد، طبعة منقحة ومعدلة -

2008  

ین القانونیة عمر جمعة محمود، فسخ عقد النكاح بین الشریعة الإسلامیة والقانون، مكتبة ز  -

  .2016، 1والأدبیة، د ب، ط

عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس للنشر والتوزیع،  -

  1997الأردن، 
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فضیل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري، أحكام الزواج والطلاق، المؤسسة الوطنیة  -

  1للكتاب، د ت، ج

  1، ج1986الجزائر،  للكتاب،الجزائري، المؤسسة الوطنیة  شرح قانون الأسرة سعد،فضیل  -

كوثر كامل غلي، أحكام تصرفات المرأة في الشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة،  -

  .2006، 1القاهرة، ط

المرشد في قانون الأسرة، مدعما باجتهاد المجلس الأعلى  ،لحسین بن شیخ آث ملویا -

  2015، 3، دار هومة، الجزائر، ط2014إلى سنة  1982والمحكمة العلیا من سنة 

  .2004، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط -

جمع وترتیب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم  ،مجموعة فتاوى شیخ الإسلام بن تیمیة -

  20ج العاصمي،

لسنة، مجمع الملك فهد لطباعة مجموعة من المؤلفین، الفقه المیسر في ضوء الكتاب وا -

 .1ه، ج1424المصحف الشریف، د م ن، 

، 2الموسوعة الفقهیة الكویتیة، طباعة ذات السلاسل، الكویت، ط مؤلفین،مجموعة  -

  30، ج1983

  1998 دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، ،محمد أحمد السراج، نظریة العقد -

ــمــد الكشــبور، الوســیط في شــرح ممح - الزواج وآثاره"، مطبعة النجـاح د دونــة الأســرة "عق

  01ج ،2009، 2الجدیـدة، الـدار البیضـاء، ط

المقدمات الممهدات لبیان ما اقتضته رسوم المدونة من أحكام  ،محمد بن أحمد بن رشد -

الشرعیات والتحصیلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات بهامش المدونة، دار الفكر 

  2د ت، ج ي، بیروت، لبنان،العرب

محمد زكریا ابن محمد، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، علق علیه تقي الدین الندوي، دار  -

  10، ج2003 ،1طدمشق،  ،القلم

 ، دار الثقافة،)(شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة محمد سمارة، أحكام وآثار الزوجیة -

  .2008، 1ط الجزائر،

شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، مصادر محمد صبري السعدي،  -

  1، ج2004، 2، طالجزائر ،الالتزام القانوني، العقد والإرادة المنفردة، دار الهدى عین ملیلة
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 ،الفتاوى الكاملة في الحوادث الطرابلسیة ،محمد كمال بن مصطفى أبن محمود الطرابلسي -

  .1895 د ب، ن، د د

د  ،اللغة، مطبعة الاستقامةحي الدین عبد الحمید، المعجم المختار من صحاح محمد م -

  ب، د ت 

محمود الفضیلات بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه والقانون، دار الشهاب، باتنة،  -

  الجزائر، د ت.

محمود مطر حبلي ویاسین ناصر وحسن كوركولو، الحاوي الكبیر، دار الفكر، بیروت،  -

  .11، ج1994لبنان، 

مصطفى إبراهیم الزلمي، المدخل إلى الشریعة لدراسة الشریعة الإسلامیة في نمط جدید،  -

  .2008منظمة نشر الثقافة القانونیة، إربل، 

  .1ج، 1998 ،1مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، ط -

ــق، ط لشخصــــیةصــــطفى الســــباعي، شــــرح قــــانون الأحــــوال ام -  ،6الســـوري، جامعـــة دمشـ

  1ج، 1962

مصطفى السیوطي الرحباني، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى منشورات  -

  5د ت، جالمكتب الإسلامي بدمشق، 

 ،منصور ابن یونس ابن إدریس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب -

  5جم، 1983 ،بیروت

دین أبو لحیة، عقد الزواج وشروطه، دار الكتاب الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع، نور ال -

  ، د ت1ط القاهرة،

، 2ط دمشق، والتوزیع،وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر للطباعة والنشر  -

  7، ج1985

، 1989، 3ط بیروت، لبنان، دمشق، دار الفكر، وأدلته،وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي  -

  .7ج

  2ج، د تیحي زكریاء، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب دار المعرفة، بیروت، لبنان،  -

ولد خسال سلیمان، المیسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، دار طلیطلة، الجزائر،  -

2010.  
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  ثانیا: المقالات  

في ضوء المتضمن قانون الأسرة  11/84بوجمعة صویلح، نظرة تحلیلیة للقانون  -

  .2006المعدل والمتمم له واجتهاد المحكمة العلیا،  02/05مستجدات الأمر 

"دراسة  الولي من ركن إلى شرط وجوب في عقد الزواجشامي أحمد وبن شنوف فیروز،  -

 العدد، الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة ، المجلةعلى ضوء أحكام قانون الأسرة الجزائري"

  .2017جوان ، 03

، مجلة العلوم الفحص الطبي قبل الزواج في قانون الأسرة الجزائريالعزیز یحیى،  عبد -

  .2018جوان ، الجزائر، 2جامعة البلیدة  ،1، المجلد 49عدد الإنسانیة، 

، مج، 11-84عبد القادر تقیة، الإشكالات القانونیة بین النظریة والتطبیق في القانون رقم  -

  .2003، 3ع

مداخلة قدمت  ،الجزائري الأسرةالزواج والزواج الباطل في ظل قانون  ةإشكالیهشام ذبیح،  -

ماي  25-24المسائل المقترح تعدیلها في قانون الأسرة الجزائري یومي  حول في ملتقى

  ، جامعة البلیدة.2017

  الجامعیةالعلمیة ثالثا: الرسائل 

 دارسة-والتصحیحفسخ عقد الزواج المقترن بالشرط الفاسد من ال ،أبو القاسم بن الزین -

مذكرة ماجستیر في الحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة  ،مقارنة

  .2015-2014 ،لخضر الوادي

عقد الزواج الرسمي وطرق إثباته ومشكلات الإثبات في الزواج  إجراءاتدلیلة معزوز،  -

  م.2004جامعة الجزائر، العرفي، رسالة الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة كلیة الحقوق 

رسالة دكتوراه، جامعة ، عبد القادر داودي، مقاصد نظام الأسرة في التشریع الإسلامي-

  ، الجزائر2005 وهران،

  رابعا: النصوص القانونیة

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، حزب جبهة التحریر الوطني، المیثاق الوطني   )1

 1987م والثقافة والتكوین، جویلیة ، نشر وتوزیع قطاع الإعلا1986
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م، المتضمن تنظیم مهنة الموثق 2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  03-06القانون رقم   )2

 م).2006مارس  08، السنة 14(الجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، العدد 

المتضمن  2005فیفري  27هـ الموافق لـ  1426محرم  18المؤرخ في  02-05الأمر رقم  )3

 انون الأسرة الجزائري.ق

م المعدل 1984یونیو  06هـ الموافق 1404رمضان  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  )4

م 2005فبرایر  27هـ الموافق 1426محرم  18المؤرخ في  05-02والمتمم للأمر رقم 

فبرایر  27 بتاریخ، 1الجریدة الرسمیة عدد  ،والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم

 م2005

، یحدد شروط وكیفیة تطبیق أحكام 2006مایو  11مؤرخ في  06رسوم تنفیذي رقم م  )5

 34، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 11-84مكرر من القانون رقم  7المادة 

 .2006مایو  14مؤرخة في 

  خامسا: مواقع الأنترنت.
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  فهرس المحتویات 

  شكر التقدیر

  أ      ..........................................................................  مقدمة

 الجزائري وقانون الأسرةفي الفقه الإسلامي الصحیح طبیعة عقد الزواج  الفصل الأول:

  07                        تمهید

  08    المبحث الأول: ماهیة عقد الزواج الصحیح في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

  08  وقانون الأسرة الجزائريفي الفقه الإسلامي المطلب الأول: مفهوم عقد الزواج الصحیح 

  08              في الفقه الإسلاميالأول: تعریف الزواج  الفرع

  11        الفرع الثاني: مفهوم عقد الزواج الصحیح في قانون الأسرة الجزائري

  13  المطلب الثاني: أركان عقد الزواج الصحیح في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

  13          في الفقه الإسلاميالفرع الأول: أركان عقد الزواج الصحیح 

  18          في القانون الجزائري الصحیح الفرع الثاني: أركان عقد الزواج

المبحث الثاني: الشروط الموضوعیة والشكلیة لعقد الزواج الصحیح في الفقه الإسلامي وقانون 

  21                      الأسرة الجزائري

نون الأسرة المطلب الأول: الشروط الموضوعیة لعقد الزواج الصحیح في الفقه الإسلامي وقا

  21                      الجزائري

  21        الفرع الأول: الشروط الموضوعیة لعقد الزواج في الفقه الإسلامي

  31      الفرع الثاني: الشروط الموضوعیة لعقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري

  40  المطلب الثاني: الشروط الشكلیة لعقد الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

  40      الفرع الأول: إجراءات تسجیل العقد في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

  42            الفرع الثاني: إجراءات تسجیل عقد الزواج الرسمي

 45                        خلاصة

 في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري الزواج الفاسد والزواج الباطلالفصل الثاني: 

  47                        تمهید
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 48      في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري الزواج الفاسد وآثاره الأول:المبحث 

  48            أنواعه المطلب الأول: مفهوم عقد الزواج الفاسد

  48                الفرع الأول: تعریف عقد الزواج الفاسد

  52  لأسرة الجزائريفي الفقه الإسلامي وقانون ا الفرع الثاني: أنواع عقد الزواج الفاسد وحالاته

  55         الفرع الثالث: حالات الزواج الفاسد وفق قانون الأسرة الجزائري

 55      وقانون الأسرة الجزائري الزواج الفاسد في الفقه الإسلامي آثارالمطلب الثاني: 

  56            الزواج الفاسد في الفقه الإسلامي آثار الأول:الفرع 

  57          اسد في قانون الأسرة الجزائريعقد الزواج الف آثارالفرع الثاني: 

 60    في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري المبحث الثاني: الزواج الباطل وأحكامه

  60              المطلب الأول: مفهوم عقد الزواج الباطل

  60                الفرع الأول: تعریف عقد الزواج الباطل

  63          لأسرة الجزائريالفرع الثاني: حالات الزواج الباطل في قانون ا

  64                : حكم الزواج الباطلالثالثالفرع 

  64    في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري.الزواج الباطل  آثارالمطلب الثاني: 

  65          الفرع الأول: آثار عقد الزواج الباطل في الفقه الإسلامي.

  66        رة الجزائري.الباطل في قانون الأس عقد الزواج آثار الثاني:الفرع 

  68                      خلاصة 

  70                        خاتمة

  75                  فهرس سور وآیات القرآن الكریم

  77                    فهرس الأحادیث النبویة

  79                      قائمة المراجع

90                    اتفهرس المحتوی



 

 

 


